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المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل الإصلاحات المالیة و المصرفیة

–دراسة تحلیلیة و رؤیة مستقبلیة 

الأستاذ عبد اللطیف بلغرسة
جامعة عنابة–كلیة الاقتصاد –

:الـمـقدمة
تمارس المؤسسة الاقتصادیة نشاطها في ظل محیط تنافسي من حیث الطبیعة ومتغیر من حیث 

تعدد من حیث الأطراف ومتجدد من حیث التأثیر ومتداخل من حیث العوامل، لذلك ینجر عن التكوین وم
كل ذلك تحدیات توصف بالمباشرة تارة وغیر المباشرة تارة أخرى، یحكم على بعضها بالسلب ومن جانب 

.وبالإیجاب من جانب آخر
تصادیة في صلب هذا وعلیه تأتي الإصلاحات المالیة والمصرفیة وتأثیرها على المؤسسة الاق

السیاق ذلك أنه ما تنفك آثار هذه الإصلاحات عن التأثیر على وظائف المؤسسة التمویلیة، الإنتاجیة، 
إنتهاءا بالتأهیلیة من أجل زیادة كفائتها الإنتاجیة ورفع قدراتها التنافسیة التسویقیة ومرورا بالجبائیة و 

الاقتصادي الجدید، وذلك على اعتبار أن المؤسسات وتعظیم مكاسبها الأربحیة رفعا لتحدیات المناخ 
المالیة والمصرفیة هي الدافع للمؤسسة كقوة خلفیة من خلال عملیة التمویل وهي الجالب لها كقوة أمامیة 

.من خلال عملیة التأهیل

م1990الإصـلاحات الـمالیة والـمصرفیة قبـل سنة : أولا
م لكن یمكن التسلیم بأن 1962ة في الجزائر سنة بدأت مسیرة الإصلاحات المالیة والمصرفی

م المالیة التي حملت رؤیة جدیدة لعلاقات التمویل 1971الخطوة الفعلیة في ذلك كانت إصلاحات عام 
م تم التراجع عن مبادئ إصلاحات 1978وتحدید طرق تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة، وفي عام 

ت بواسطة القروض البنكیة المتوسطة الأجل وحلت الخزینة تم إلغاء تمویل المؤسسا: م حیث1971
1.محل البنوك في تمویل الاسـتثمارات العـمـومــیة المخططـة بـواسـطة قروض طویلة الأجل

سـقـوط أسـعار الـبـترول وانـهـیار سعر صرف الدولار –ونتیجة للهزة المزدوجة للاقتصاد الجزائري 
م 1986أوت 19الصادر في 12- 86ك بموجب القانون رقم م وذل1986ظهرت إصلاحات سنة –

تم إدخال إصلاح جدري على الوظیفة البنكیة من أجل إرساء :المتعلق بالنظام البنوك القرض حیث
المبادئ العامة والقواعد الكلاسكیة للنظام البنكي وتوحید الإطار القانوني الذي یسیر النشاط الخاص 

بإدخال مقاییس الربحیة والمردودیة والأمان في تسییر :م اعتماد ذلكوت،2.لكل المؤسسات المالیة
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البنوك التجاریة خاصة في مجال منح القروض بكل أنواعها ومن هنا ظهر ما یسمى بالخطر البنكي 
3.كمفهوم جدید دخل عالم تسییر البنوك التجاریة الجزائریة

ورة من جهة آخرى دفعت بالسلطات م من جهة والهزة المذك1986إن الإصلاحات البنكیة لسنة 
بما فیها البنوك 4.تطبیق برنامج إصلاحي واسع مس مجموع القطاعات الاقتصادیة:الجزائریة إلى

م والمتضمن 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88م فموجب القانون رقم 1988التجاریة وهذا مند سنة 
قلالیة والربحیة  والمردودیة ومبدأ المتاجرة أدخلت مفاهیم جدیدة مثل الاست: توجیه المؤسسات العمومیة

5.على أنماط تسییري المؤسسات العمومیة

وبما أن البنوك هي مؤسسات مالیة عمومیة استفادت من هذا القانون وتفاعلت مع هذه الإجراءات 
بالنسبة للبنوك 04- 88و 01-88تشكل المصادقة على القانونین : وطبقت هذه المفاهیم لذلك

وانتقالها إلى الاستقلالیة یمنحها بالفعل القدرة وحتى الالتزام بالتدخل في ... یة مرحلة أساسیةالجزائر 
–نظریا على الأقل -، وعلیه أصبحت البنوك تتمتـع بكـامـل استقـلالـیتها 6.السوق حسب قواعد المتاجرة

شؤونها الداخلیة وكل ذلك فیما یخص منحها للقروض ودراستها للمشاریع ومتابعتها لدیونها وتسییرها ل
بالطبع له آثره المباشر وغیر المباشر الإیجابي منه والسلبي على المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل 

.م1990تلك الظروف قبل إصلاحات سنة 
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7.م1986النـظـام البـنكي والمـالي الـجزائـري بعـد سنـة 

وزارة 

المالیة
مدیریة الخزینة والقروض

البنك الوطني القرضالخزینة  العمومیة

البنك المركزي الجزائري

B.A.DCNEPS.A.A

الإدخار

بنوك التجاریة ال

التمویل

BDL BADR CPA BEA BNA

التأمینالإستثمار
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م لن تكن 1990لكن یمكن إجمال القول أن المنظومة المصرفیة والمالیة قبل إصلاحات سنة 
مجرد بیوت :بالشأن المهم حیث كانت مهمة البنوك التجاریة إداریة بحتة حیث تجسد دورها في كونها

لمؤسسات العمومیة ومن المؤسسات العمومیة إلى العبور والمحاسبة لتدفقات النقدیة من الخزینة إلى ا
، والرسم البیاني الثاني یبین أثر ذلك على المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة فیما یخص وظیفة 8.الخزینة

: التمویل الاستغلالي والاستثماري

:م1990الاصلاحات المالیة والمصرفیة بعد سنة : ثانیا

م المشروعتقدیوزارة التخطیط

المؤسسات العمومیة

EPE

طلب دراسة المشروع
الـبـنـك الـجـزائـري 

للتنــمـــــیة 

BAD

طلب قبول المشروع
البنك التجاري

بنك الجزائر 
الخارجي 

BEA

تكلفة المشروع

البنك المركزي 
الجزائري

BCA
إعادة الخصم

الخزینة العمومیةقروض للخزینة العمومیة

TP

المـراقبـة
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إن الرغبة في تفادي سلبیات المرحلة السابقة تجاوز قصور الإصلاحات السالفة وتماشیا مع 
جاء القانون المتعلق بالنقد : سیاسة الانفتاح على اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي

كل النظام المصرفي الجزائري وجعل القانون المصرفي الجزائري والقرض والذي أعاد التعریف كلیة لهی
، حیث 9فـي سیـاق التـشـریع المصـرفـي الساري المفعول في البلدان الأخرى، لاسیما البلدان المتطورة

ظهرت المفاصلة جلیة مع المرحلة السابقة إن على مستوى القواعد والنظریات أو على مستوى التعامل 
لا عن تغییر المفاهیم وتجدید الصلاحیات المخولة للمؤسسات المالیة والمصرفیة  للقیام والمیكانزمات فض

بدورها ومزاولة نشاطها في إطار الاقتصاد الحر وما یترتب عن ذلك من تداعیات على المؤسسة 
م 1990الاقتصادیة الجزائریة، ذلك یمكن تلخیص أهم ما جاءت به الإصلاحات المالیة المصرفیة لسنة 

10: یما یهم المؤسسة الاقتصادیة في الجزائر، فیما یليف

.تحـویـر أو تـعدیـل مهام البنوك-1
.إنشاء هیاكل جدیدة للمـراقبة البنكیة-2
.عــــدم التخصـص الـبـنكي-3
.إنـشـاء الـســوق الـنـقـدي-4
.استـقـلالیـة البـنك المـركـزي-5
.دخول البنوك الأجنبیة وظهور البنوك الخاصة-6
.-بـورصـة الجزائر–لسـوق المــاليإنشـاء ا-7
.خـزیـنة عمومیة–ترشید العلاقة بنك مركزي -8
.    مؤسسات اقتصادیة–تفعیل العلاقة بنوك تجاریة -9

ومن خلال كل ما تقدم یمكن إجراء دراسة تحلیلیة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل 
في آثارها وتجلیة السلیم منها من السقیم من م وذلك بالخوض1990الإصلاحات المالیة والمصرفیة بعد 

خلال تحلیل علاقة السبب        نتیجة، وترابط العامل       الأثر، بكل مكوناته المالیة، الإنتاجیة، 
.التسویقیة، الجبائیة والتأهیلیة

.آثـار الإصـلاحات علـى المـؤسسة الاقتصادیة: ثـالـثا
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: تطرق إلى أنواع الأثار التالیةیمكن تجسید ذلك من خلال ال
:الأثر التمویلي-1

لا یمكن الاستغناء عن التمویل المصرفي للمؤسسة الاقتصادیة فهي التي تعتمد علیه في عملیة 
الإنشاء وكذا في عملیة التوسیع أو في مرحلة العسرة، لذلك فإن إصلاح المؤسسة المالیة والمصرفیة له 

: م وهذا من خلال1990سة الاقتصادیة وهذا من سنة على المؤسمالیاآثره الجلیة  
استفادت المؤسسة الاقتصادیة في ظل إصلاح المنظومة المالیة المصرفیة :التطهیر المالي1-1

16المؤرخ في 27بامتیاز التطهیر المالي وذلك وفقا للإجراءات والمعاییر المحددة في القانونین رقم 

م المحدد لمعاییرالتطهیر المالي للمؤسسة 1991أوت 28المؤرخ في 02- 91م والقانون رقم 1991مارس 
مؤسسة تابعة لصندوق المساهمة، فضلا عن 20ج لـ .د.م6340الاقتصادیة حیث جندت البنوك مبلغ 

ج لصالح الحسابات الجاریة المشتركة المتأتیة من مساهمات الدولة في إطار الانتقال إلى .د.م696.5
ج والمقابل استفادت المؤسسات من تحویل الدیون إلى سندات ا .د.م7036.5وع الاستقلالیة أي بمجم

.ج.د.م2816لخزینة بقیمة 
إذ یفرض على المؤسسة أن تكون حساباتها مصادق علیها من طرف :التطهیر المحاسبي1-2

لیة محافظ الحسابات لكي تستفید من معاملات وتسهیلات البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى في عم
.التمویل

وذلك من أجل إعادة تقیم استثماراتها وأصولها في إطار عملیة إعادة :مخـطط التقویـم1-3
ویشترط في REDEPLOIEMENTوكذا عملیة RECAPITALISATIONرأسملة موجوداتها 

.ذلك مصادقة مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة
:الأثـر الانـتاجـي-2

ب  من أجل تحسین الإنتاج ورفع الإنتاجیة وتقلیل التكالیف المباشرة أن سعي المؤسسة الدؤو 
وغیر المباشرة یجعل من البنوك في ظل الإصلاحات الأخیرة فرص متاحة في ید المؤسسة حیث أن 
عملیة تمویل المسار الإنتاجي من مرحلة التموین إلى مرحلة البیع مرورا بالمراحل المختلفة یجعل من 

یة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة أكثر تطورا وعصرنة في ظل المنافسة الشرسة للمنتوجات الوظیفة الإنتاج
الأجنبیة، ذلك أن إصلاح البنوك وإدخال قواعد الأورتودوكسیة البنكیة وتطبیق مفهوم خطر البنكي 

یة إلا أنه والاعتماد على الفعالیة الإنتاجیة والبحث عن الجدوى الاقتصادیة كل ذلك وإن ظهر كشروط قاس
یمثل عوامل تحفیز وعناصر تشجیع للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة لكن تحسن من إنتاجها و تجود من 
إنتاجیتها وترتفع بمنتوجاتها إلى مستوى المعاییر الدولیة لكي تنافس مثیلاتها الأجنبیة في الداخل وتزاحم 

لإنتاجي و تأهیل الطاقم البشري وتأمین منافسیها في الخارج، ولن یكون لها ذلك إلا بعصرنة الجهاز ا
المورد المالي، لذلك فإن الإصلاحات المالیة المصرفیة قد كانت محفزة للمؤسسة الاقتصادیة في الجزائریة 

.ولا أدل على ذلك أن استفادت مؤسسات كثیرة جزائریة من شهادة المطابقة الدولیة إیزو
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:الأثـر التـسـویـقي-3
الاقتصاد العالمي والدخول في نظام اقتصاد السوق فرض على المؤسسة إن عملیة الانفتاح على

المالیة والمصرفیة العصرنة والتجدید من خلال عملیة التوسیع وتطبیق إستراتجیة كسر التقلید حیث 
أصبحت لدیها تقنیات تمویل مرحلة ما بعد الإنتاج وهو ما تم فعلا من خلال الاهتمام بالمفهوم التسویقي 

وعدم الاحتباس في مفهوم البیعي حیث مولت البنوك الحملات الإشهاریة وكذا المعارض وتقنیات للمنتوج
ترقیة المنتوج إشهاریا وإعلانیا وهذا في الداخل والخارج، ولقد استفادت المؤسسات الاقتصادیة من ذلك 

هلها لتكوین رقم أعمال أیما استفادت من خلال إمكانیة توفر الفرص لتسویق منتوجاتها محلیا ودولیا مما أ
معتبر وتحقیق مستوى أرباح مرتفع ساعدها على نموها التطور وتوسیع رقعة نشاطها، ومن أمثلة التقنیات 
البنكیة في هذا الصدد القرض المستندي والقروض التصدیریة وقروض الإسناد والتي یرتفع حجمها من 

وض البنكیة الموجهة للمؤسسة من مجمل القر % 34م إلى 2001سنة إلى أخرى لیصل في سنة 
.الاقتصادیة الجزائریة

:الأثـر الـجـبائـي-4
إن جبایة المؤسسة الاقتصادیة تدخل ضمن الإستراتجیة العامة للسیاسة المالیة للدولة واعتمادا 

:على فإن الإصلاحات المتعلقة بها قد أثرت على الجابئي للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة
 انیة لتخفیض حجم القوة الشرائیة لمكافحة التضخم ویقتضي رفع معدلات استخدام فائض المیز

الضرائب الشیئ الذي یقلل من الدافعیة نحو زیادة الإنتاج لدى المؤسسات الاقتصادیة مما یحد 
من نشاطها ویقلل  من إستثماراتها ویضیق من طاقاتها البشریة وبالعكس تلجأ الدولة إلى التمویل 

.كسادبالعجز في حالة ال
 رفع القدرات التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة تطبیقا لبرنامج واستراتجیة النمو عن طریق الرفع من

الحواجز الجمركیة المفروضة على  منتوجات المؤسسات الأجنبیة المنافسة وتخفیض حواجز 
.عملیة التصدیر

 للحد مـن الطلب التنویع في الضرائب المباشرة وخاصة الضرائب على المشتریات سواء أكان )
عن ( أو لزیادة الطلب لإیجاد الحافز على النهوض فـي حـالـة الكـساد )بزیادة هذه الضرائب 

حیث لا یخفى في هذه الحالة الأثر السلبي والآخر الإیجابي على )طریق تخفیض الضرائب 
.برنامج نمو وتطویر وتوسیع المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة

: ـليالأثـر الـتـأهی-5
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أثرت الإصلاحات المالیة والمصرفیة على برنامج تأهیل المؤسسة الاقتصادیة في الجزائر قصد 
تحسین موقعها في إطار الاقتصاد التنافسي حیث یصبح لها هدف اقتصادي ومالي على المستوى الدولي 

داخلیة على لكن لا یمكن تحقیق ذلك إلا من خلال تبني المؤسسة في حد ذاتها لإجراءات وإصلاحات 
فإن هدف برنامج تأهیل المؤسسة لا یتعلق فقط بجانب الإدارة أو التسییر : جمیع المستویات وتباعا لهذا

للمواد، الأسواق، المالیة والتشغیل وإنما یخص أیضا مجموعة الهیئات المؤسساتیة المحیطة أو 
11.المتعاملة مع المؤسسة

عة الإجراءات التي تحث على تحسین تنافسیة لذلك فإن برنامج التأهیل هو عبارة عن مجمو 
المؤسسة، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سیاسة ترقیة الاستثمارات وحمایة المؤسسة التي لها 

.صعوبات
وعموما فمن وجهة نظر المؤسسات یعتبر برنامج التأهیل مسار تحسین دائم أو إجراء تطویر 

قد تصطدم بها المؤسسة وبهذا لا یعتبر هذا البرنامج یسمح بالتنبأ بأهم النقائص أو الصعوبات التي
بمثابة إجراء قانوني تفرضه الدولة على المؤسسات الاقتصادیة،بل على هذه الأخیرة المبادرة بالإنخراط في 
هذا البرنامج أو على الأقل المبادرة بإجراء تشخیص إستراتیجي عام، وبعدها یكون على دولة مساعدة هذه 

.ة غیر مباشرة عن طر یق الإصلاحات المالیة والمصرفیة المشجعة والمناسبةالمؤسسة بطریق

بـرنـامـج الـتـأھـیل
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وزارة الصناعة وإعادة الھیكلة: المصدر 

:الـخـاتـمة

مســـــــار عــــــمــلـــــیة الــــتـــــــأھـــــــــــیل

الـمــؤسســةالمحیط

اتیجي التشخیص الاستر)التشریعي( سسة والقانونالمؤ

العام
مخطط التأھیل وخطة البنیة التحتیة والخدمات

التمویل
الموافقة على مخطط الإصلاح المصرفي والمالي

التأھیل
تنفیذ ومتابعة مخطط التأھیلالحث والتشجیع على الاستثمار

التحالف 
والشراكة 

التسویق 
البحث عن 

الأسواق

النوعیة 
والمصادقة

التكوین 
والتأھیل

نظام التنظیم نظام الإنتاج
والتسییر  

عصرنة 
التجھیزات

التنــــــــــافســیــــــــــــــة

التـصـدیـرالسـوق المحلي
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ة والمصرفیة لها الآثار الجلیة على مسار المؤسسة الاقتصادیة  وبعد، فإن الإصلاحات المالی
تمویلیا من حیث الموارد، وإنتاجیا من حیث الوظیفة، وتسویقیا من حیث المنافذ، وجبائیا من حیث 
المحیط، وتأهیلیا من حیث العوامل، لذلك فإن المؤسسة الاقتصادیة في الجزائریة ورفعا لتحدیات المناخ 

دید علیها أن تتبع إستراتجیات التكییف التالیة وذلك كرؤیة مستقبلیة للمؤسسة الاقتصادیة الاقتصادي الج
:الجزائریة بعد إجراء دراسة تحلیلیة للآثار المترتبة علیها من جراء الإصلاحات المالیة والمصرفیة

ومصرفي سیاسة أكثر دینامیكیة في مجال تنمیة الموارد المالیة وتنویع مصادرها من تمویل ذاتي-1
.وبورصوي

.الاستمرار في تبني سیاسة إنتاجیة متطلعة إلى مستوى المعاییر الدولیة-2
.تحسین منتوجات والخدمات وتلمیع صورة العلامة التجاریة-3
تحسین العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالیة خاصة منها البورصة بالتقرب منها أكثر وفهمها -4

.أعمق
.التطلع إلى رغباتهم ومسایرة تطلعاتهمتحسین العلاقات مع الزبائن ب-5
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)الھوامش ( الـمـراجـع 

.182ص :لطرش الطاهر-1
.194ص :المرجع السابق-2
.158أطروحة ص :عبد اللطیف بلغرسة-3
.138ص:محمود حمیدات-4
.160أطروحة ص :عبد اللطیف بلغرسة-5
.140ص :محمود حمیدات-6
.159طروحة ص أ:عبد اللطیف بلغرسة-7

8- AHMED HENNI: P.66
.141ص:محمود حمیدات-9

.165أطروحة ص :عبد اللطیف بلغرسة- 10
.187مداخلة ص :عبد اللطیف بلغرسة- 11

المـصـادر
 باللغة العربیة

.1996الجزائر OPUمدخل للتحلیل النقدي :محمود حمیـدات-1
.2001الجزائر OPUتقنیات البنوك :الطاهر لطـرش-2
.1985الاقتصاد النقدي والمصرفي الدار الجامعیة لبنان :فى رشـدى شیحةمصط-3

.OPU1985الخوصصة والتصحیحات الهیكلیة آراء واتجاهات :ضیاء مجیـد الموسوي-4
أطروحة ماجستیر، تكییف البنوك التجاریة الجزائریة مع إقتصاد السوق :عبـد اللطیف بلغرسة-5

.م1998جامعة عنابة جوان 
مداخلة في الملتقى الدولي حول تأهیل المؤسسة الاقتصادیة جامعة سطیف :لطیف بلغرسةعبـد ال-6

. م2001أكتوبر - 30- 29
باللغة الأجنبیة:

1- FARID BOU YAKOUB: L’entreprise et le financement bancaire
Alger 2002.
2- RONALD ANDERSON : Transition banking, OXFORD 1998.
3- OUVRAGE COLLECTIF: L’entreprise et la banque, OPU 1994.
4- AHMED HENNI: Economie de l’Algerie independante, enag 1991.
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ما بعد الإصلاح الاقتصادي–تقییم آثار الإصلاح الاقتصادي في الجزائر 

رجم نصیب: آمال عیاري   و الدكتورة : الأستاذة 
وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة
-عنابة –جامعة باجي مختار  

ةـالمقدم
جابیـة مـن شـأنها دفـع عجلـة التنمیـة الإقتصـادیة یشهدت حقبة الثمانینات و التسـعینات تطـورات اقتصـادیة إ

الإصـلاح الإقتصـادي و الهیكلـي الـذي :الأول یتمثـل فـي أمرین مهمـین فـي رأینـاو النمو بالجزائر، نشیر منها إلى 
تشــریعات مناســبة لتشــجیع بإصــدارتحســین منــاخ الإســتثمار مــع الإصــلاح الإقتصــادي الثــاني فــيوتنفیــذهتقــوم ب

الإسـتثمار و ترســیخ الإســتقرار المــالي و ســعر الصــرف و بقیــة الإجــراءات التــي تســاعد علــى تخفیــف القیــود و زیــادة 
و FMIرامج الإصـلاح الإقتصـادي بإشـراف فقد تسارعت الجزائر إلى تبني ب. الإطمئنان أمام الإستثمارات الأجنبیة

BMو بــذلك أعطــت الجزائــر . و جــوهر هــذه السیاســة هــو التحریــر ســواء بالنســبة للتجــارة أو الصــرف أو الأســعار
تفــوق الإلتزامــات المطلوبــة منــه فــي نطــاق تحریــر التجــارة مــع دخولهــا للمنظمــة العالمیــة للتجــارة و FMIتعهــدات لـــ 

، و لــذلك فإنــه یمكــن إذا OMCیح نســبیا بالنســبة للإلتزامــات المفروضــة علیهــا لــدخول بالتــالي فإنهــا فــي وضــع مــر 
ســـلبیة نظـــرا لتـــدني القـــدرة "الجـــات" اســـتمرت المشـــكلات الإقتصـــادیة علـــى مـــا هـــي علیـــه أن تكـــون آثـــار اتفاقیـــة 

اكـل التمویـل و سـوء عـاني مـن كثـرة الـدیون المعدومـة و اخـتلال هییالتنافسیة لإقتصادها خاصـة و أن القطـاع العـام 
.منتجات على منافسة المنتجات المستوردة من الخارجالالإدارة، و بالتالي ضعف قدرة 

التعــرف علــى مــا یجـب أن تبتغیــه السیاســة المالیــة و الإقتصــادیة فــي مرحلــة مــا إلــىتسـتهدف هــذه الدراســة
بسیاســـات الإصـــلاح الهیكلـــي و بعـــد الإصـــلاح الإقتصـــادي الـــذي قطعـــت فیـــه الجزائـــر شـــوطا كبیـــرا و هامـــا تعـــرف 

:یليعالج هذه الدراسة ما تالإصلاح الإداري و القانوني، و لذلك 
.ماهیة الإصلاح الإقتصادي)1
.الكلیةاتأثر سیاسات الإصلاح الإقتصادي على الإقتصادی)2
.التصحیح الهیكلي و ما بعد الإصلاح الإقتصادي)3
.تقدیم توصیات ختامیة)4
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ه ـادي و مفاهیمـالإقتصمسمیات الإصلاح : أولا 
الاقتصاديالإصلاحماهیة . 1.1

تعد قضیة الإصلاح من بین القضایا التي یمكن أن تكون ذات أهمیة كبرى بالنسبة للنمو و التنمیة في 
.الدول العربیة عامة و في الجزائر على وجه الخصوص

، إعـــادة الهیكلـــة، التعـــدیل بـــرامج التثبیـــت:مثـــلففـــي إطـــار جهـــود الإصـــلاح الإقتصـــادي تنتشـــر مســـمیات 
.خال…الاقتصادي، الهیكلي، برامج التكیف 

الأمــر :معــافجمیــع هــذه البــرامج لا تعــدو أن تكــون أحــد الأمــرین أو الأمــرین التســمیات،و مهمــا اختلفــت 
".Ajustementالتكییف "و الآخر " Stabilisationالتثبیت ":هوالأول 

، و تعتمـد FMIیصـممها و یتـابع تنفیـذها Programme de stabilisationفبرامج التثبیت الإقتصـادي 
و تستند إلى تحلیل الصـلة القائمـة بـین تـراكم الـدیون و 1النظریة الإقتصادیة الكلاسیكیة الجدیدة لمیزات المدفوعات 

كلة مشــكلاتها و التعــدیلات الضــروریة فــي هیكــل الإقتصــاد لعــلاج المشــكلات الإقتصــادیة القصــیرة الأجــل مثــل مشــ
التضخم و رصید الإحتیاطات النقدیة و كذلك هروب رأس المـال الـوطني للخـارج، عـلاوة علـى تزایـد عجـز الحسـاب 

ـــة العامـــة  ـــي لمواجهـــة تلـــك 2الجـــاري و عجـــز الموازن ـــب الكل ـــى سیاســـات جانـــب الطل ـــز عل ـــتم التركی ، و عـــادة مـــا ی
هـــا افـــة الإجــراءات و التـــدابیر التــي تتبنتنطـــوي علــى كا) سیاســـات جانــب الطلـــب الكلــي(المشــكلات ، هـــذه الأخیــرة 

و تحتـوي . *الدولة المعینة، بغرض التأثیر على مستوى الطلب الإسمي و معدل نموه و مسـتوى الإسـتعاب المحلـي 
على كافـة الإجـراءات و التـدابیر النقدیـة التـي تنـدرج فـي الإطـار التقلیـدي للسیاسـة الإقتصـادیة الكلیـة تلك السیاسات

:بالذكرو نخص 
.الحكومي على التعلیم و الصحة و الخدمات الإجتماعیة و الدفاع و غیرهاالإنفاقتخفیض )1
تعدیل عرض النقد و الإئتمان المحلي من خلال التحكم فـي السـیولة النقدیـة و مـن إجراءاتهـا رفـع معـدل الفائـدة )2

.لى الودائع المحلیةع
أو مــن خـــلال الضــغط علیهــا بزیــادة معـــدلات تخفــیض مســتویات الأجــور الحقیقیــة ســـواءا بــالتخفیض المباشــر )3

.البطالة
غیـــر أن هـــذه السیاســـة الإقتصـــادیة المصـــممة للمـــدى القصـــیر، ســـرعان مـــا تـــؤدي إلـــى الركـــود و نقـــص 

Programme d'ajustement structurelالإستثمارات المحلیة و الخارجیة، عندئذ تبدأ بـرامج التكییـف الهیكلـي 

ـــدولي ـــك ال ـــ. برعایـــة البن ـــع المـــواردهـــذه الب ـــة الإقتصـــادیة فـــي تخفـــیض و توزی و مـــن أهـــم . رامج تعتمـــد علـــى النظری
:نذكرفي إطار برامج التكییف BMالإقتراحات و الإجراءات المقدمة من طرف 

.تحریر الأسعار و إبعاد الدولة عن التدخل في آلیات العرض و الطلب.1
).یةالخصخصة أو التخصیص(نقل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص .2

–مجلة التنمیة و السیاسات الإقتصادیة . "آثار إعادة الھیكلة الرأسمالیة على البشر في البلدان العربیة" ني نادر فرجا1
.52-51ص –19987دیسمبر -1العدد - 1المجلد . ت.ع.إصدار م

مركز –" ییمیة تقةتحلیلیدراسة –صندوق النقد الدولي و قضیة الإصلاح الإقتصادي و المالي " أیوب إبراھیمسمیرة . د2
.ص–2000–الإسكندریة للكتاب 

بمعنى آخر أن ھذه الإجراءات أو السیاسات التي تكفل تحقیق التوافق بین مستوى الطلب الكلي و ھیكل توزیعھ، و مختلف *
.الاقتصاديو النمو الاستثمارالأھداف الإقتصادیة العامة المحددة من قبل الدولة في مجال 
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.تحریر التجارة و زیادة التصدیر.3

لالات الداخلیة و الخارجیة الدافعة للإصلاح الإقتصادي بالدول العربیة ختأهم الا. 2.1
ـــــل هـــــذه . 3إن حتمیـــــة الإصـــــلاح تملیهـــــا الإخـــــتلالات الهیكلیـــــة أو الأساســـــیة للإقتصـــــاد  و قـــــد تكـــــون مث

و التـي ازدادت حـدتها و بصـورة ملموسـة فـي النصـف و خارجیـة،/الإختلالات نتیجة لظواهر و صدمات داخلیـة أو
الثــاني مــن عقــد الســبعینات، عقــب الأزمــة الهیكلیــة التــي عمــت الإقتصــاد الرأســمالي العــالمي و مــن أهــم ملامحهــا 

كـافئ للقـوى الرأسـمالیة الكبـرى، تإنهیار أسواق النقد العالمیة، ازدیاد حدة علاقـات الصـراع و النمـو غیـر الم: 4نذكر
افة إلــى انتشــار عدیــد مــن الظــواهر الإقتصــادیة الســلبیة علــى المســتوى العــالمي كظــاهرة الركــود التضــخمي، بالإضــ

.تباطؤ معدلات النمو الإقتصادي، علاوة على ظهور أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول الأولى و الثانیة
سلبیا علـى اقتصـادیات الـدول تأثیرا) أي جملة الظواهر الخارجیة السالف ذكرها(و قد مارست هذه الأخیرة 

:5النامیة و ذلك من خلال أربعة آلیات یمكن تلخیصها فیما یلي
تـدهور شــروط التبـادل التجــاري الـدولي فــي غیـر صــالح الـدول النامیــة، و خاصـة فــي ظـل تزایــد حـدة السیاســات .1

.صادرات الدول النامیةیة ، وإجراءات الحمایة الجمركیة التي انتهجتها الدول المتقدمة في مواجهةشكمانالإ
ارتفــاع أســعار الفائــدة العالمیــة، إذ تشــیر الإحصــائیات إلــى ارتفــاع متوســط معــدل نمــو أســعار الفائــدة الحقیقیــة .2

.في فترة الثمانینات% 75المستحقة على دیون الدول النامیة بنسبة 
و قـد اقتـرن ذلـك بتفـاقم أزمــة النامیــة، لاتجـاه بعـض الـدول المتقدمـة إلـى خفــض بـرامج مسـاعدتها التنمویـة للـدو .3

ووصـــولها إلـــى مســـتویات حرجـــة انعكســـت علـــى تـــدهور مؤشـــرات الـــدیون 1982المدیونیـــة الخارجیـــة منـــذ عـــام 
داتهـا االخارجیة في تلك الدول على نحو تعذر فیه استمرار خدمة أعباء دیونها الخارجیة من ناحیة و تمویـل وار 

.الإئتمانیة من ناحیة أخرى
مـوال فـي بعـض دول الأدفق رأس المال الوطني إلى الخارج فعلى سبیل المثـال، قـدر حجـم هـذه انتشار ظاهرة ت.4

بفنـزویلا $ملیـار 16,39بـالأرجنتین و $ملیار 16,51بالمكسیك و $ملیار30,53أمریكا اللاتینیة بحوالي 
.1984إلى 1980و ذلك خلال الفترة 

الداخلیة نتیجة انتهاج معظم تلك الدول لسیاسات اقتصادیة اتسمت هذا بالإضافة إلى مظاهر الإختلالات الهیكلیة 
انتشار الفساد و، بعدم الكفاءة في مجالات التسعیر و الرقابة على الصرف و كذلك انحراف قرارات الإستثمار

الإداري إلى جانب انخفاض معامل مرونة الجهاز الإنتاجي، و سوء تخصیص الموارد الإقتصادیة الأمر الذي 
.المدفوعات و الموازنة العامة للدولةن خض عنه استمرار العجز المزمن في كل من میزاتم

ظهـرت ) الخارجیـة منهـا و الداخلیـة(و إزاء تدهور الأداء الإقتصادي كمحصلة لتأثیر الظواهر الإقتصـادیة 
).BMو FMI(و ذلك تحت رعایة مؤسسات دولیة " الإصلاح الإقتصادي" حتمیة 

.45ص –1995" التحولات الھیكلیة في الإقتصاد حالة المكسیك و نیجیریا " شفاف انتقالیة و است3
ص –1993الإسكندریة " الدار الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع–" في المالیة الدولیة " یونس أحمد البطریق . د4

175-176.
5Dhram Ghai « The IMF and the South « - the social impact of crissis and adjustment » UN reasearch institute

1991 – P 33-37.
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في مجال الإصلاح الإقتصاديBMو FMIلسیاسات المقترحة من طرف مضمون ا. 3.1
على "التثبیت الإقتصادي"تندرج العناصر التي یتكون منها برنامج الإصلاح الإقتصادي المسمى 

:رئیسیةالمستوى الكلي تحت أربع مجالات 
.و تخفیض الدعمجماليالإوذلك لتقلیل نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي :المالیةالسیاسة .1
.و ذلك بتقلیل معدل التوسع في الإئتمان و رفع أسعار العائدة المحلیة:الإنتمائیةالسیاسة النقدیة و .2
تخفــیض قیمــة العملــة و توحیــد ســعر الصـــرف و تضــمو التـــي :الــدیونسیاســة ســعر الصــرف و التجــارة و .3

سـتراد و تقلیـل الإعتمـاد علـى التسـهیلات الإئتمانیـة قصـیرة تعویمه، إلغاء اتفاقیات التجارة و الدفع، و تحریر الإ
.الأجل

و القضـــاء علــى التشــوهات الســـعریةوتعــدیل الهیكــل التنظیمـــي للقطــاع العــام:یشـــملو :الهیكلــيالإصــلاح .4
العدالــــة و و الإصــــلاح الإداري و القــــانونيو تشــــجیع الإســــتثمار الأجنبــــيو إعطــــاء إهتمــــام أكبــــر للزراعــــة

.الإنصاف
مجمــوع هــذه السیاســات الســالف ذكرهــا تحــاول تقلیــل الإفــراط فــي العجــز فــي المیــزان التجــاري أو معــدل ارتفــاع و 

التضـخم و همـا عرضـیان لظـاهرة ارتفـاع فـي الطلـب مــع عـدم قـدرة العـرض علـى مواجهتهمـا لمحدودیتـه بالـذات فــي 
تهدف استعادة التوازن ما بـین العـرض و الطلـب فترة زیادة الموارد المؤقتة من الخارج بمعنى آخر هذه السیاسات تس

.الكلي و استعادة للتوازن الخارجي
لا تقتصــر علــى جانــب الطلــب وحــده كمــا ســبق ذكــره فهنــاك سیاســات ) FMI(إلا أن سیاســات الصــندوق 

جانب العرض الكلي تسـتهدف زیـادة النـاتج المحلـي مـن السـلع و الخـدمات بمـا یتوافـق مـع المسـتوى المحـدد بخاصة 
:6للطلب المحلي الإجمالي و تنقسم تلك السیاسات إلى مجموعتین

و تضم الإجراءات الموجهة لزیادة تیـار النـاتج المحلـي مـن خـلال كفـاءة تخصـیص المـوارد ):1(المجموعة 
ویتطلب ذلك التخلص من مظاهر الإنحراف في هیكل الأسعار بالمنتجات المختلفـة و أسـعار الصـرف الإقتصادیة،
.تعدیل الهیكل الضریبي و أیضا تخفیف القیود التجاریةإلى جانب 

و تتمثل في تلك السیاسات التي تستهدف تحفیز الطاقة الإنتاجیة بغـرض رفـع معـدل نمـو ):2(المجموعة 
و الادخــارالنــاتج المحلــي فــي الأجــل الطویــل و هــي بــذلك تضــم كافــة الإجــراءات التــي تســهم فــي زیــادة معــدلات 

لثابــت،و كــذلك بتعظــیم عملیــة الإســتثمار فــي رأس المــال البشــري مــن خــلال توســیع و تطــویر التكــوین الرأســمالي ا
.نطاق برامج التعلیم و التدریب و التطور التكنولوجي

لاح الإقتصادي ـار سیاسات الإصـآث: ثانیا 

6Balassa. B « Structural ajustement policies in devloping contries » world development vol 82 – jan 1983, P 23.
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على المجمعات الإقتصادیة الكلیة للدول العربیة . 1.2
معدل النمو الإقتصادي فبانخفاض أسعار البترول في أوائل الثمانینات اتجهت یعتبر الإستثمار المحدد الرئیسي ل
تبعتها معدلات النمو الإقتصادي، و لكن بدایة التسعینات شهدت ارتفاعا في ومعدلات الإستثمار إلى انخفاض 

اح جهود هذه معدلات الإستثمار و تحسن في معدلات الإدخار القومي في الدول غیر المنتجة للبترول نتیجة لنج
الدول في التغلب جزئیا على اختلالات المیزانیة و باقي الكمیات الإقتصادیة في إطار سیاسة الإصلاح 

.الإقتصادي التي تستهدف بالدرجة الأولى زیادة معدلات الإستثمار سواء كان أجنبیا أو من القطاع الخاص
ــــق بمســــتقبل اتجاهــــات نمــــو الكمیــــات الإقتصــــادیة الك ــــي و فیمــــا یتعل ــــة(ل أن FMIیــــرى تقریــــر ) الإجمالی

أســـعار البتـــرول، (ر بالأمـــل علـــى الـــرغم مـــن العدیـــد مـــن المؤشـــرات الدولیـــة غیـــر المواتیـــة فـــي العـــالم بشـــالمســـتقبل ی
تخفـــیض الیـــد العاملـــة الوافـــدة إلــــى الـــدول الأوروبیـــة، انخفـــاض معـــدلات المعونــــة الدولیـــة نتیجـــة لسیاســـات الــــدول 

).المانحة
یتوقف علـى السیاسـات الداخلیـة التـي الأمرة ستفتح آفاقا جدیدة للمنطقة العربیة، و العولمFMIو حسب 

و المحـك الأساسـي لنجـاح السیاسـات الداخلیـة الإقتصـادي،ترسمها الدول العربیة للحفاظ على معدلات عالیة للنمو 
.هذه هو زیادة مستوى و كفاءة رأس المال في الدول العربیة

الإقتصـادي المنـتهج وفقـا للوصـفة فالإصلاح، FMIخرى أثبتت عكس ما قدمه و لكن دراسات و بحوث أ
:التالیةو الذي یغطى من خلال النقاط انجا عتهلم تثبت FMIالمقدمة من طرف 

سـنوات السـابقة لا یتعـدى 5متوسط نصیب المنطقة العربیة من تدفقات المال الأجنبي المباشر خلال )1
النـاتج، تعتبـر عالیـة فـي الـدول العربیـة ممـا یسـتدعي / أس المـالسنویا خاصة و أن معدلات ر % 1,5

ضرورة جذب تدفقات مالیة أكبر من تلـك التـي یمكـن أن تحصـل علیهـا دول جنـوب شـرق آسـیا لزیـادة 
.الناتج و معدل النمو بنسبة متساویة

ه العسـكري انخفاض كفاءة رأس المـال بهـذه المنطقـة نتیجـة لتعـاظم حجـم الإنفـاق العـام الحكـومي بشـقی)2
یة و لكــن انخفــاض نوعیــة هــذه الخــدمات و ســاسو المــدني، فالــدول العربیــة تتــوفر بهــا خــدمات بنیــة أ

و ) …النقـل، التعلـیم،(مستواها یرفع أیضا من تكلفـة الإسـتثمار، فضـلا عـن تـدهور الخـدمات الأخـرى 
.انخفاض إنتاجیة العامل

مـن النـاتج المحلـي % 25إلـى 20ة یتراوح بین معدلات الإدخار القومي في الدول العربیة غیر النفطی)3
% 35في حین أن معدلات الإستثمار المطلوبة لاستیعاب خریجـي النظـام التعلیمـي حـوالي . الإجمالي

سـنویا، و بالتـالي هـذه الـدول تســعى % 7مـن النـاتج القـومي الإجمـالي حتـى یتحقـق معـدل نمـو حـوالي 
اشـــرة و إلا تعـــرض الإســـتقرار فیهـــا للخطـــر مـــن جـــراء لتغطیـــة الفجـــوة مـــن الإســـتثمارات الأجنبیـــة المب

.التوترات الإجتماعیة المرافقة لزیادة البطالة

ر ـة بالجزائـعلى المجمعات الإقتصادیة الكلی. 2.2
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جوة ابتداء من ر بدأ یعطي نتائجه المالذيلیس هناك من شك الآن في برنامج التصحیح الإقتصادي و 
لرغم من الإضطرابات الأهلیة التي عصفت بالجزائر في المرحلة الأخیرة و من منتصف التسعینات و ذلك على ا

:نذكرأهمها 
، وصـلت نسـبة خدمـة الـدین إلـى الصــادرات )1993–1986مـا بـین (خـلال السـنوات السـابقة لإعـادة الجدولـة .1

الإنخفـاض منـذ ، لتبدأ فـي%70في المتوسط إلى ) التي تمثل نسبة الصادرات الموجهة لخدمة الدین الخارجي(
.1997و 1996في كل من % 30تقدر بـ أصبحت، بحیث 1994

2، و الـذي كـان أقـل مــن 1997فـي نهایـة $ملیـار8بحیـث وصـل إلــى 1994بـدأ الإحتیـاطي فـي التزایـد منـذ .2

و لــم یكــن ذلــك ناتجــا عــن أي ارتفــاع ملمــوس فــي . خــلال الثمانیــة ســنوات الســابقة لبرنــامج الإســتقرار$ملیــار 
أي مــا یعــادل $18,7یبلــغ 1997–1994ر البتــرول، ذلــك أن متوســط ســعر البرمیــل كــان خــلال فتــرة أســعا

ــــرة الســــابقة فســــعره فــــي ال ــــذ )1993–1986(ت ــــغ البرمیــــل حینئ ــــث بل فهــــذا التحســــن فــــي مســــتوى . $18,8حی
.ل هذه الفترةالتي استفادت منها الجزائر خلاالاستثنائیةالإحتیاطي كان بطبیعة الحال مدعما بالتمویلات 

مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي الفتـرة مـا بــین  % 4,7تنـاقص عجـز الخزینـة العمومیـة الـذي بلـغ فـي المتوسـط .3
لیتحــول إلـى فــائض فــي ســنتي 1988مــن النـاتج الإجمــالي ســنة % 12,7و مسـتواه الأقصــى 1993–1986
.1997و 1996

فـي نهایـة البرنـامج و هـو الهدف الذي كان محددإلى ا1998لیصل سنة 1996انخفاض معدل التضخم سنة .4
خـــلال خمـــس ســـنوات % 20و ذلـــك بالمقارنـــة مـــع القـــدرات الســـابقة و الـــذي تجـــاوز فیهـــا معـــدل التضـــخم % 5

).1995إلى 1991من (متتالیة 
خـلال الأربـع % 3,4، إذ بلـغ متوسـطه 1995تسجیل معدل موجـب للنمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي ابتـداءا مـن .5

حیـث كـان ) 1993–86(السـنوات السـابقة ةرة الثمانیـفتـالتي استغرقها البرنـامج، و ذلـك بالمقارنـة مـع سنوات
%).0,5-(في المتوسط سلبیا 

یة ســسالافكـل هــذه الأرقــام تثبــت و بشـكل واضــح أن البرنــامج قــد حقـق الأهــداف المنشــودة و أن المقــاییس ا
:صححتللإقتصاد الكلي قد 

لمالیة الداخلیةاستعادة التوازنات ا.1
و استعادة التوازنات المالیة الخارجیة.2

" :1هـيو في هذا الصدد یقدم السید المحافظ لبنك الجزائر بملاحظة أساسـیة أمـام المجلـس الشـعبي الـوطني و 
غیـر أنـه لا یمثـل سـوى قاعـدة . إن استقرار الإطار الإقتصادي الكلي لیس غایة في حـد ذاتـه، إنـه نتیجـة معتبـرة

الإقتصـادي، بعبـارة أخـرى، فهـو شـرط ضـروري و لكنـه غیـر كـاف، إنـه خطـوة الانتعاشثر طموحا، هو لهدف أك
".نحو هدف النمو و التشغیل

لیبلـغ فـي السداسـي 1998انخفـض فـي $19,5یبلـغ 1997بعد أن كان متوسط سعر برمیـل البتـرول فـي 
فـي المتوسـط، و هكـذا، $11,9لثـاني لیبلـغ فـي السداسـي االانخفـاضفي المتوسط و ازدادت حـدة هـذا $16الأول 

مــن % 3,9عــادل ا یملیــار دج، أي مــ108بحیــث بلغــت قیمــة العجــز الكلــي الانخفــاضعكســت میزانیــة الدولــة هــذا 
.الناتج المحلي الإجمالي
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سعر البترول على المالیة العامة قـد ازداد حـدة خـلال السداسـي الأول مـن عـام لانخفاضإن الأثر السلبي 
للبرمیــل، $23لیبلــغ 1999الملحــوظ فــي ســعر البتــرول فــي السداســي الثــاني مــن فــاعالإرتلكــن نتیجــةو ، 1999

أي % 0,5ة تحسنا في الثلاثي الرابـع لهـذه السـنة بحیـث بلـغ عجـز الخزینـة یسجلت الوضعیة المالیة للخزینة العموم
%).2,4و هو (ن المالیة و أقل من المستوى المتوقع في قانو 1998أقل من المستوى الذي بلغه في 

، و الذي تم كبحه بفضل الصـرامة المتبعـة فیمـا یتعلـق بتسـییر 1998بعد تدهور الوضعیة المالیة في سنة 
البترولیـة منـذ بدایـة لجبایـةالنفقات العمومیة و بفضـل تحسـن أسـعار البتـرول، فـإن تأكـد تحسـن الظـروف الخاصـة با

، و 2000العــام ) 1(لخزینــة العمومیــة و هــذا بــدء مــن السداســي ، یتــرجم بفــائض هــام فــي وضــعیة عملیــات ا2000
للبرمیـل و $19وضـعت میزانیـة الدولـة بعـد ذلـك، علـى أسـاس سـعر 2000في إطار قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة 

، فـإن الزیـادة )2000الأولى من سنة 9للبرمیل خلال الأشهر $28,3(بما أن السعر المتوسط كان أعلى من ذلك 
ي صـــندوق ضـــبط غـــذئیـــة البترولیـــة الناتجـــة عـــن الفـــارق بـــین الســـعر المرجعـــي و الســـعر المتوســـط المســـجل، تالجبا

).Le fonds de régulation des recettes budgétaires(*الإیرادات

ري ـاع الصناعي الجزائـعلى القط. 3.2
الإقتصــادیة الكلیــة بأنهــا ت نتائجهــا صــففــي أعقــاب أربــع ســنوات مــن تطبیــق بــرامج التكیــف الهیكلــي التــي و 

آثارهــا الإقتصــادیة و عــن قــدرة بــرامج هــذا الإصــلاح علــى تــوفیر نأن نتســاءل عــفیــدنتــائج اســتثنائیة یبــدو مــن الم
.الظروف لنمو دائم، و في هذا المنظور سندرس آثار الإصلاح على قطاع الصناعة

متفاوتـة، و القطـاع أكثـر تضـرر مـن قتصادیة المختلفة بانكماش و لكن بـدرجات الات القطاعات یبفقد أص
:نذكرغیره هو بدون نزاع القطاع الصناعي و الذي یبرز من خلال عدة مؤشرات منها 

I- الإنتاج:
و أكثر المؤسسات الصناعیة . 1997و 1994نقطة بین 11هبط مؤشر الإنتاج الصناعي بأكثر من 

تاج العصري إذ أن إنتاجها هبط بما بالإنكماش هي الصناعات المعملیة التي تشكل هیكل الإنتتضرر 
التي شهدت نموا یدةنقطة فیما بین التاریخین المذكورین و بالمقابل، نرى أن الصناعات الوح21یقارب 

مطردا هي فروع الطاقة و المحروقات، كما أن فرع مواد البناء سجل نموا في الإنتاج و لو بدرجة أقل من 
.الفروع السابق ذكرها

ع الصـــناعات المعملیـــة تطـــورات تختلـــف بـــاختلاف الفـــروع، و إذا مـــا اســـتثنینا نلاحـــظ فـــي مجمـــو 
صــناعة المــواد التــي ســجل إنتاجهــا نقطتــین خــلال الفتــرة، و جــدنا أن الصــناعات الأخــرى منیــت بانحطــاط 

.محسوس

Media Bank_ publication spéciale_ Mars 2001.Communication du gouverneur de la B.A/ M.A
Keramane a l’assembleé populaire national–

 *ضد الاحتراسلاحیث أن الإقتصاد الوطني ھو دائما شدید الحساسیة لتقلبات أسعار البترول فإنھ من الملائم أو
اتخذت ھذه المخاطرة، و في انتظار أن یأتي ھذا الضمان من تغییر عمیق لھیكل جھاز المنتج، فإن إجراءات وقائیة قد 

الذي یكون أداة ذات أھمیة كبرى و الذي یجب ) FRRB(إیراداتصندوق ضبط " في میدان المیزانیة و المتمثلة بإنشاء 
المالي للدولة لدى بنك الادخارمصداقیتھا، بالضبط في الوقت الذي یرتفع فیھ البترول و ھذا ما یسمح بتراكم عزیزت

.الجزائر
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و أكثــر الصــناعات تضــررا بالانحســار هــي الصــناعات التــي تهــم شــغل الجلــود و المنســوجات و ربمــا كــان 
فــي ذلــك مــا تواجهــه هــذه الصــناعات مــن منافسـة منــذ بضــع ســنوات مــن خــلال انفتــاح أكثــر للســوق السـبب 

1998على رؤوس الأموال الخاصة الوطنیـة و نشـاط القطـاع غیـر الرسـمي و توسـعه و اسـتنادا إلـى سـنة 

ســوى 1997نقطــة، و لــم یعــد هــذا المؤشــر فــي ســنة 53هــبط مؤشــر إنتــاج الجلــود و الأحذیــة بمــا قــدره 
ا حــدیث النشــأة و لكنــه بالضــخامة هــأمــا مــا یتعلــق بالمنســوجات و صــناعة الخشــب فــإن التراجــع فی23,7

.1997–1994نفسها إذا ما اعتبرنا فترة 
ا كــان هــلأزمــة و لــو أن تراجــع الإنتــاج فیلو یبــدو أن الصــناعات الغذائیــة كانــت أكثــر صــلابة و مقاومــة 

ـــین  ـــة ) 13(ث عشـــر نتاجهـــا هـــبط بـــثلااإذ 1997و 1994نســـبیا ب نقطـــة و شـــهدت الصـــناعات الكیماوی
.تطورا مماثلا نسبیا و لو أن انحطاطها أشد بروزا خلال السنوات الأخیرة

و كانت الصناعات الحدیدیة و المعدنیة و المیكانیكیة و الكهربائیة و الكترونیة التي تشكل النـواة المركزیـة 
فیمــا بــین % 50فقــد انخفــض إنتاجهــا بنســبة . لأزمــةلأي منظومـة صــناعیة متضــررة كــذلك بــالغ التضــرر با

، و هــي الفتــرة المشــمولة 1997و 1994و كــان الإنحطــاط فیهــا أكثــر  ظهــورا فیمــا بــین 1997و 1984
.طول السنوات الثلاث% 30بالتصحیح الهیكلي بنسبة 

فارقة أن نرغـب فـي و كان من نتائج هذا الإنخفاض في الإنتاج بطالة جزء كبیر في أداة الإنتاج و من الم
وضــع حــد لإقتصــاد المدیونیــة الــذي هــو الهــدف الرئیســي لبرنــامج التصــحیح الهیكلــي عــن طریــق الإیقــاف 

.الجزئي لأداة الإنتاج
كــان هبــوط معــدلات اســتخدام قــدرات الإنتــاج عامــا، و النزوعــات الإنخفاضــیة تنصــب بصــورة كاملــة علــى 

الخشـب و النسـیج و الصـناعات الحدیدیـة و المعدنیـة و أدوات الإنتاج و قد شمل ذلـك بالترتیـب صـناعات 
.كترونیةلالمیكانیكیة و الإ

یلحـــق الضـــرر أساســـا بصـــناعات الســـلع الوســـیطیة و 7و فضـــلا عـــن انخفـــاض معـــدل اســـتعمال القـــدرات 
اتها قدیمة و التـي تشـهد تعطـلات متكـررة، و فـي دالتجهیز، فإنه بالغ الأثر كذلك في الفروع التي تكون وح

.روع ذات الطاقة التكنولوجیة العالیة و التي ما تزال بحاجة إلى مساعدة تقنیةالف
و هــــذا الواقــــع الثابــــت الــــذي وصــــفناه باختصــــار یجعلنــــا نتســــاءل عــــن أســــباب الركــــود المســــتمر 
ـــد یكـــون مـــن المهـــم أن نحلـــل أو أن نتســـاءل علـــى الأقـــل عـــن قســـط أثـــار ســـهلة  للصـــناعة الجزائریـــة و ق

التي قد تكون ناجمة من القیـود الهیكلیـة التـي یعانیهـا الإقتصـاد الجزائـري فـي الإنحسـار الإستقرار و الآثار 
.و لعل هناك تضافر بین العوامل كلها فیما أصاب الإقتصاد الوطني من علل و أوهان

القیاس إلى المعطیات الإنسانیة عند تاریخ إنجاز مختلف الوحدات، و ھذه القدرات التي غالبا غالبا ما یحسب ھذا النزوع ب7
ما تكون قدرات نظریة نادرا ما تحرزھا الوحدات المماثلة المنجزة في البلد الذي ینشئھا، و الملاحظة ھو أن وحدات 

ات تحویل و تكییف لم تؤخذ في الحسبان في تقدیر المصانع قد تعرضت في غالب الأحیان منذ انشائھا إلى الشیخوخة و عملی
كفاءاتھا الإنتاجیة، و نسجل أخیرا أن ما یجري في كثیر من الفروع ھو الإستمرار في حساب الوحدات التي یتوفر لھا مواد 

دات التي لا أولیة لكي تشتغل و تسیر عادیا، و اعتبار تلك بمثابة قدرات إنتاجیة سلبیة أو وحدات قدیمة، أي احتساب الوح
تجد لمنتجاتھا أسواقا ضمن ذلك، و علیھ فمن الضروري القیام بتحسین القدرات الإنتاجیة للحصول على نظرة أو صورة 
أوفى عن واقع القدرات الإنتاجیة، و تجدر الإشارة أیضا إلى أن المستخدمین و العمال یشكلون قدرة إنتاجیة ذات أداء جید 

.تدریبھم و حوافزھمبقدر أو بآخر لنط تكوینھم و 
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و یمكن إرجاع الحجج التي یحتج بهـا الملاحظـون لحالـة الظـروف الإقتصـادیة و الإجتماعیـة فـي 
ىك بنیــة المؤسســات أو هــدمها مــن الناحیــة المالیــة و مــن خســائر فــي جانــب الصــرف إلــالجزائــر إلــى تفكیــ

هـا، و تقلـص الطلـب نیأحد العوامل المفسرة لهذه الظاهرة و التي إلیها عوامـل أخـرى مثـل عـدم تحصـیل دیو 
.مخزونات هامة من المنتجات غیر المسوقةلعلى منتجاتها و المنافسة الأجنبیة، و حیازتها 

II-للمؤسساتبنیة المالیة هدم ال:
كان من آثار التصحیح الهیكلي قیام الدولة بسحب حمایتها للمؤسسات الوطنیة و بشكل فظ مباغت، و 
فجأة وجدت هذه المؤسسات نفسها في وضع تواجه فیه محیط الناجم عن القرارات الإقتصادیة الكلیة، و 

ئد و تخفیض قیمة الدینار، و الإنفتاح سعار، و معدلات الفواالأتحریر (دون أن تكون مهیئة لذلك 
).الإقتصادي

و إذا مــا أرجعنــا هــدم البنیــة المالیــة للمؤسســات إلــى ظــاهرة التمویــل علــى المكشــوف وحــده، فإننــا 
نلاحظ في الواقع تلازما قویا بین تخفیض قیمة الدینار و تضخم المكشوفات المالیـة للمؤسسـات العمومیـة، 

ملیار دینـار فـي 90الحساب بالنسبة إلى مجموع القطاعات الصناعیة من و قد ارتفع هذا المكشوف على 
.1996ملیار دج في نهایة سنة 13إلى أكثر من 1995

أشـــهر مـــن متوســـط الإیـــرادات، و یـــرى المجلـــس 3,4مـــن رقـــم الأعمـــال الإجمـــالي أي % 28فهـــو یمثـــل 
ملاییــر فــي 8إیجابیــة تقــارب أن القطــاع الصــناعي كانــت لــه مالیــة8الــوطني الإقتصــادي و الاجتمــاعي 

ملاییــر دینــار ممــا 10بمبلــغ 1994، و قــد بــدأ ظهــور التمویــل علــى مكشــوف الحســاب ســنة 1993ســنة 
.و انهدام بنیة مالیة المؤسسات تدریجیا1994یسمح بإبراز الصلة الوثیقة بین قیمة الدینار في أبریل 

ملاییــر 10فانتقــل مــن 1993نــذ ســنة و قــد إزداد مكشــوف المؤسســات العمومیــة ازدیــادا كبیــرا م
، و هذا المكشـوف یمثـل أكثـر مـن 1995ملیار في نهایة دیسمبر 29إلى 1994دینار في نهایة دیسمبر 

9ربع رقم أعمالها، و نلاحظ أن فرع مواد البناء قد شذ عن هذه القاعدة بما حصـل علیـه مـن مالیـة إیجابیـة

.اء هذا التدهور العامأسباب على الأقل كانت ور ةو یبدو أن ثلاث

ادي ـما بعد الإصلاح الإقتص:ثالثا
رغم شروع الجزائر و غیرها مـن الـدول العربیـة فـي الإصـلاح الإقتصـادي تبعـا للوصـفة المقدمـة مـن طـرف 

FMI وBMأنهــا عجــزت عــن إلغــاء جمیــع الصــعوبات و المشــاكل التــي تعتــرض نموهــا الإقتصــادي و مــن ، إلا
:نذكرأهمها 

، 1996تقریر عن الظروف الإقتصادیة و الإجتماعیة في السداسي الأول : المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي 8
.10ص

ا یخص الإسمنت أن سعره قد حدد بمستوى یسمح میمكن تقدیم تفسیر لشرح المردودیة في فرع مواد البناء و یبدوا فی9
فیة إیجابیة، بل و یبدوا أن المستوردین ھم الذین یسعرون أسعارھم وفق سعر الإسمنت المنتج للمؤسسات بإحراز نتائج صا

.محلیا مما ساعدھم على إحراز أرباح زائدة
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صعوبة الإندماج في الإقتصاد العالمي .1.3
أدت الإختلالات التي عانت منها الدول العربیة عامة و الجزائر على وجه الخصوص في الثمانینات و 
التي أدت إلى إقدامها على سیاسات الإصلاح الإقتصادي إلى صعوبات اندماجها في الإقتصاد العالمي بسلاسة 

ت في بعد السیاسات النقدیة الحمائیة و الإفراط في التدخل الحكومي، و و یسر، و یمكن تلخیص هذه الصعوبا
فكرة الأسعار، و أخیرا عدم قابلیة العملات المحلیة للتحویل و التي أدت إلى عدم إقدام الإستثمار الأجنبي 

.ارجيالمباشر على الإستثمار و بالذات في قطاعات التجارة و بالتالي تباطؤ نمو التجارة مع العالم الخ
كمــا أن العجــز المــزمن فــي المیزانیــات أدى إلــى تبــاطؤ معــدل النمــو الإقتصــادي نتیجــة لإنخفــاض الإئتمــان 

الإسـتثمار و خاصـة و أنـه مـن المعـروف أنـه لإزالـة عـدم التبعیـة بتباطئ معدلاتالممنوح لقطاع الخاص و بالتالي 
.ت الإقتصادیة تؤدي إلى التوزیع الأمثل للمواردغم قرارات الإستثمار مع الإدخار و تناسقها مع السیاسااو تن

و قد شهد النصف الثـاني مـن التسـعینات التغلـب علـى معظـم هـذه الصـعوبات و اسـتعادة التـوازن المـالي و 
بالتــالي انخفضــت معــدلات التضــخم حتــى حــدث الإنخفــاض الحــاد فــي أســعار البتــرول فــي النصــف الثــاني مــن عــام 

.ملات الخارجیة لمعظم الدول العربیة هشةو إن كانت أوضاع المعا1998
و إلى جانب استعادة التوازن على المستوى الكلي هناك سیاسات أخرى بحیـث اتباعهـا مثـل تحریـر التجـارة 
و تحسین وسائل النقد و الطرق و الاتصالات و السیاسات الضـریبة و تنظـیم النظـام المـالي المحلـي، و تـوفیر بنیـة 

داف النمــو الإقتصــادي و إصــدار قــوانین للمنافســة و تنظــیم الإحتكــار و تنظــیم الأســواق أساســیة صــالحة لخدمــة، أهــ
.ككل

أهمیة تغریر تكنولوجیا المعلومات و القدرة على المنافسة . 2.3
لبلدان النامیة، بصفة عامة، و لكنها ملائمة للبلدان العربیة بصفة خاصة، لإن الثورة التكنولوجیة ملائمة 

جه ضرورة الإسراع في زیادة مستویات تعلیم و مهارات قواها العاملة و لكنها في الوقت نفسه تمتلك و المنطقة توا
اللازمة لذلك، من خلال الإستفادة من فرص التعلیم الجدیدة المتنوعة ) قاعدة رأس المال البشري الكافیة(الموارد 

.التي خلقها التقدم الذي أحرزته تكنولوجیا المعلومات
ــیم هــي نفســها التــي تتبــع الأدوات و هــذه ال ــا إلــى التعل ثــروة التــي تســتدعي إحــداث تغییــر هیكلــي فــي نظرتن

.الجدیدة اللازمة لإنجاز هذا التغییر
و من الواضح أن هذه لیست مهمة الحكومات وحدها، غیـر أن للحكومـات دورا هـام تلعبـه فـي تسـهیل هـذه 

كمـا ینبغـي إطـلاع . قطـاع الخـاص فـي مجـال التعلـیم و التـدریبالتطورات، إذ ینبغي تنفیذ سیاسات لحفز مشـاركة ال
علــى ســبیل المثــال مــن (التعلــیم الجدیــدة التــي یتزایــد توفرهــا صالجمهــور العــام و دوائــر الأعمــال و التجــارة علــى فــر 

و حیثمـا اقتضــى الأمـر ینبغــي تطبیـق المعــاییر التعلیمیـة و شــبكات اعتمـاد المؤسســات ). خـلال مشـروعات تجریبیــة
.لتعلیمیة لضمان الحدود الدنیا من جودة التعلیما

التطویر الإداري لدعم سیاسات الإصلاح الإقتصادي. 3.3
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تهـدف مجموعـة السیاسـات الإقتصــادیة سـالفة الـذكر إلــى السـیطرة علـى التضـخم و كــبح جماحـه بمـا یحقــق 
یــة وزیــادة معــدلات التشــغیل بمــا یحقــق الإســتقرار الإقتصــادي مــن ناحیــة، و إلــى تشــجیع الاســتثمار و تنمیــة الإنتاج

و تحــوي السیاســات الجدیــدة مضــامین مؤسســیة تتعلیــق بضــغط . معــدلات نمــو اقتصــادي متزایــدة مــن ناحیــة أخــرى
حجــم الجهــاز الحكــومي، و إعــادة تشــكیل أدواره و تــوفیر و تنمیــة المقومــات المؤسســیة اللازمــة لإدارة التحــول إلــى 

.اقتصاد السوق

ةــالخاتم
:أمرینخاتمة هذا البحث یمكن أن نستخلص في 

أن الإصلاح الهیكلي یعتبر أصعب بكثیر من التصحیح على المستوى الإقتصادي الكلي إذ :الأولالأمر 
تحقق تقدم ضئیل في مجال الخوصصة و تحریر التجارة الدولیة و على العكس من ذلك، أسفر الإصلاح عن 

سعار الصرف و تخفیض العجز أتخفیف من الضغوط التضخمیة و استقرار نتائج سریعة لحد كبیر فیما یتعلق بال
في الموازنة العامة للدولة و موازین المدفوعات، و لما كان التصحیح في قطاعات الإقتصاد الحقیقي یتخلف كثیرا 
ه عن التصحیح في قطاع الإقتصاد النقدي، فإن هذا یهدد عملیة الإصلاح برمتها و هناك حاجة لمواجهة هذ
.المشكلات على المستویین الفني و السیاسي

بــدون تحقیــق نــوع مــن الــربط الموضــوعي بــین سیاســات الإصــلاح الإقتصــادي مــن ناحیــة و :الثــانيالأمــر 
عملیــــة الإصــــلاح السیاســــي و قضــــیته العدالــــة و الإنصــــاف مــــن ناحیــــة أخــــرى، فــــالأرجح أن سیاســــات الإصــــلاح 

:إلىالإقتصادي سوف تؤدي 
.ولة في الإقتصاد و المجتمعتهمیش دور الد-
.ة التناقضات و الإختلالات و زیادة عدد الفقراء في المجتمعدتعمیق ح-
.انتشار مظاهر الفساد السیاسي و الإداري-

و هذا سوف یخلق بیئة ملائمة لتنامي ظواهر العنف و التطرف و الجریمة، و تحت ضـغط هـذه الظـواهر 
خاصـــة عرضـــة للوقـــوع فـــي تـــوترات اجتماعیـــة ممتـــدة و خاصـــة أن ســـوف تصـــبح الـــدول العربیـــة عامـــة و الجزائـــر

.عرضة للصدمات الخارجیةهاالإندماج في الإقتصاد العالمي یجعل

:قائمة المراجع
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آثار برامج التعدیل الهیكلي على سوق العمل في الجزائر

قصـــاب سعدیة: لأستاذة ا
قتصادیة وعلوم التسییرلإایة العلومكل

–امعة  الجزائر ج-

دمةمق
التي مست الدول النامیة في الفترة الإنتقالیة كما حدث في الجزائر منذ تمثل الإصلاحات الاقتصادیة

یق برامج التثبیت والتصحیح الهیكلیین بهدف ر التسعینات مرحلة تحضیریة للدخول في إقتصاد السوق عن ط
ن الوصول إلى التوازنات الكبرى خاصة المالیة منها، وهوما أدى بالإقتصاد الجزائري إلى طلب جدولة الدیو 

.الخارجیة في هذه الفترة
وتعتبر الإصلاحات المقترحة من الصندوق النقدي الدولي والبنك العالمي إصلاحات تهدف إلى توسیع 
النظام الدولي الجدید، الذي ینبني أساسا على تحریر التجارة الخارجیة في إطار عولمة الإقتصاد عن طریق 

في الإقتصادیات النامیة بهدف إرجاع الإستقرار ) هیكلیة ( ت جذریة إرساء قواعد السوق، التي تستلزم تغییرا
زائر من تحقیق الهدفین السابقین لابدّ أن تأخذ جللإقتصاد ثم محاولة إنعاشه في مرحلة لاحقة ، وحتى تتمكن ال

رة بعین الإعتبار مجموعة من المتغیرات الخارجیة ،أصبحت تفرض نفسها على الساحة  الدولیة وتؤثر مباش
.علیها وأهمها العولمة الإقتصادیة

ائریة تتأثر لا ز وفي إطار هذه المتغیرات والمستجدات الحدیثة للإقتصاد العالمي أصبحت المؤسسة الج
محالة بمحیط جدید، یفرز مفارقات عدیدة وعلى المؤسسة أن تتعایش معها حتى تحافظ على وجودها في عصر 

.إشتدت فیه المنافسة الدولیة 
عتبر المؤسسة عونا إقتصادیا أساسیا یصل من خلاله الإقتصاد إلى تحقیق هدفه بإستغلال كل طاقته الإنتاجیة ت

:اة كل الظروف المحیطة به وهو ما نحاول تفصیله في النقاط التالیة عإستغلالا أمثلا بمر 
ألتي إتخذت للتقلیل منها دءاّ بطرح مشكل البطالة التي تعاني منه الجزائر في ظروف الأزمة والإجراءاتب

مستقبلا عن طریق برامج إصلاحیة هیكلیة والأخذ في الحسبان كل المتغیرات الخارجیة المؤثرة مباشرة في
. العملیة الإصلاحیة 

Iــ وضعیة سوق العمل خلال التسعینات:
إبتدأ من سنة ن التشخیص الكمي لمراحل التشغیل في الجزائر نلاحظ أن كبح الإستثمارات الإنتاجیةم

بسبب الأزمة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر بعد هذا التاریخ من جراء إنخفاض العائدات البترولیة التي 1986
ل الممول الوحید لمختلف المشاریع الإستثماریة التي تؤدي إلى خلق مناصب شغل جدیدة تمتص الید كتش

.العاملة المتزایدة المقبلة إلى سوق العمل 
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نظرا لعدم تنویع صادرات الجزائر وإعتمادها الكلي على تصدیر المواد الأولیة قد تأثرت هذه الأخیرة 
.بالأزمة البترولیة التي مست كل الإقتصادیات المصدرة للمحروقات 

إختل میزان مدفوعاتها وسجل میزانها التجاري عجزا ملموسا یصعب تصحیحه بالمواصلة في تطبیق نفس ف
.ي كانت لها ظروفها الخاصة بهاالسیاسة الت

یدها فإشتد درتفعت المدیونیة الجزائریة خلال هذه المرحلة وإزدادت خدمة الدیون بنسب مخیفة لم تتمكن من تسإ
فلجأت إلى المؤسسات المالیة الدولیة لتخفیف العبء عنها بعدما كانت .الإختناق علیها من جراء القید المالي 

من إراداتها السنویة عن طریق طلبها لإعادة جدولة دیونها فوّقعت على %75من خدمة الدیون تصل إلى أكثر
.عدیلي للإقتصاد الجزائري ، یمكن تفصیله لاحقاتمقابل إتباع برنامج 1994إتفاقیة ستاند باي سنة 

:ـ تشخیص التشغیل في ظروف الأزمة 1ـ 
لجزائر إلى إرتفاع معدل نمو السكان فحسب وإنما یمكن إسناد الإرتفاع المذهل لمعدّلات البطالة في الا

دینامكیة الجهاز الإنتاجي لم نراجع أیضا إلى البنیة الاقتصادیة الهشة التي لا تتماشى والمتغیرات الجدیدة لإ
1998طلب سنة 260.000تسطیع مواجهة طلبات العمال الجدد التي وصلت إلى اكثر من 

لتشغیل في الجزائر تم التمییز بین فترتین أساسیتین، الأولى خاصة نطلاقا من دراسة الكمیة لواقع اإ
یعتمد أساسا على الإستراد في التموین،والذي بمرحلة السبعینات ،أین كانت هیكلة النظام الإنتاجي الجزائري

ملة یعتمد هو الآخر على تصدیر المحروقات فقط لتسدید فاتورة هذا الإستراد ،وإستمر هذا التسییر عشریة كا
و بمجرد أن حدث إنخفاض في أسعار النفط سنة . تمیز فیها الإقتصاد الجزائري بهشاشة جهازه الإنتاجي 

أثر ذلك على كل الإقتصادیات العالمیة فأحدثت إضطرابات عنیفة في الإقتصاد للبرمیل$14إلى 1986
كما رأینا سابقا ، إضافة إلى التحولات الجزائري فإنحرف مسار التشغیل حتما عماّ كان علیه في فترة التسعنیات 

و هو ما أدى إلى 10الكبرى التى لم یسبق لها تاریخ الجزائر حیث أثرت بصورة واضحة على سوق الشغل
وهو الرقم الذى 1996سنة %198727,20سنة إلى%17,2إرتفاع معدل البطالة في هذه الفترة من 

. بطال لنفس السنة 002.1000.یعادل
من إفرازات الأزمة الاقتصادیة في ظل التراجع الإقتصادي الذي یؤثر مباشرة على سوق الشغل باعتبار 
العمل یشكل أحد العناصر الضروریة للعملیة الإنتاجیة أي أن المؤسسة الجزائریة من في ظل النظام الإنتاجي 

ة یجالیا في النقطة الموالیة سواء من ناحالسائد ، قد تؤثر سلبا على الحالة الإجتماعیة للعمال و الذي یظهر 
تعتبر المؤسسة الاقتصادیة الواحدة الأساسیة لإنعاش الجهاز الإنتاجي مهما كان . عرض العمل أو الطلب علیه 

نمط التسییر المتبع ، بهدف إرجاع التوازن و الإستقرار الإقتصادي، و هو الأمر الذي یؤدي إلى إصلاحها 
ب الكفیل لتسییرها تسییرا عقلانیا یعید لها الإعتبار كمؤسسة تمثل أحد أقطاب النمو بإستمرار لإجاد الأسلو 

الإقتصادي ویمكن حصر قیود المؤسسة أو الإقتصاد الجزائري في فترة الأزمة في نقطتین اساسیتین، ذات 
.  الصلة المباشرة بسوق الشغل 

10 Revue Cread : Ajustement  et  emploi  au  Maghreb  N° 37  Decembre  1994 :  P 09
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الاقتصادیة النمو أحد المؤشرات الأساسیة للوضعیةیعتبر معدل:ــ التراجع الإقتصادي و إنخفاض معدل النمو
هذا المعدل المرهون بحجم الإستثمارات الإنتاجیة الذي یؤثر مباشرة على الإنتاجیة الذي یؤثر .لأي بلد كان 

إنتهجت الجزائر في نهایة عقد . مباشرة على مستوى التشغیل كما في الجزائر وبالتالي على معدلات البطالة
بدایة السبعینات إستراتجیة تنمویة تعتمد أساسا على السیاسیات الإستثماریة الضخمة في القطاع الستینات و 

لهذه الإستراتجیة التي كان من نتائجها خلق أكثر من )B  T  P( الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومیة 
لمالي في هذه المرحلة عائقا على لم یشكل القید ا. ملیونین منصب عمل خلال فترة لا تتعدى عقدین من الزمن 

ة بسبب الإرادات الجزائریة والمتمثلة أساسا في الجبایة البترولیة ،هذه السیاسة التي سمحت في إرتفاع یالتنم
لكن مع إنخفاض أسعار . معدلات النمو الاقتصادیة بالتوازي مع إرتفاع وتطور معدلات الإستثمار في نفس الفترة 

B   T(   بدأ حجم الإستثمارات یتقلص تدریجیا وخاصة في قطاع الصناعة وقطاع 1986المحروقات في سنة 
P( اللذان كانا یمثلان القطاعین الرائدین في التشغیل فإنخافض معدل نمو الإستثمار إنعكس مباشرة على

سوق الشغل في الجزائر كما ستوضحه أرقام معدلات  البطالة في ذات الفترة 
رتفاع مخیف في معدل البطالة ـ  إ

ـ  عدم قدرة المؤسسة على المحافظة على مناصب الشغل الموجودة    
ـ  فقدان مناصب الشغل بإستمرار   

ـ  تسجیل رصید سالب في خلق مناصب شغل  
ینـ  البدأ في غلق بعض المناصب التابعة للقطاعین السابق

.عمال یومیالـ  تسریح عدد كبیر من ا
وهو ما أدى إلى عدم قدرة 1992سنة %2,4قد شهد معدل النمو في الجزائر تراجعا مخیفا فوصل إلى ل

الإقتصاد الجزائري على مواجهة طلبات العمل المتزایدة بإستمرار في غیاب سیاسة تشغیلیة تعتمد على 
ي یعیشها العمال یومیا، والتغیر في المعطیات تأو التخفیف من التحولات الإجتماعیة الالإستراتجیة السابقة للحد 

.الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة 

یمكن أیضا الإعتماد على معدلات البطالة لقیاس مستوى الإقتصادیات :ــ أرقام عن البطالة في ظل الأزمة 
نتاجي وعدم قدرته لالات الاقتصادیة التي تصیب الجهاز الإفإرتفاع هذه الأخیرة یمثل مؤشرا هاما على الإخت

.على تحمل الطاقات البشریة القادمة لسوق العمل سنویا 
تطورت معدلات البطالة في الجزائرمنذ الإستقلال إلى یومنا هذا ،فإختلفت تركیبة فئة البطالین بإختلاف 

ومع إنتهاج %34ن معدل البطالة غداة الإستقلال یقارب الظروف الاقتصادیة والإجتماعیة وحتى السیاسیة فكا
لیتغیر إتجاهه مرة ثانیة في سنوات االتسعینات 1984سنة %17السیاسات الإستثماریة إنخفض إلى أقل من 

بطال وحتى تستطیع أن 2100000إنها أرقاما مخیفة حیث تمثل 1998سنة %28لیصل إلى أكثر من 
ب عمل سنویا لیبقى  معدل البطالة صمن250.000شكل علیها أن تخلق أكثر من تتصدى الجزائر إلى هذا الم

كما هو علیه حالیا وإلا سوف یرشح للإرتفاع إذا بقیت الآلة الإقتصادیة تسیر على نفس الوتیرة الحالیة ،قد 
،فنلاحظ في تختلف أسباب البطالة بإختلاف الظروف الاقتصادیة مما یؤدي أیضا إلى إختلاف تركیبة البطالین 

أما عقد التسعینات فالبطالة لا .سنة 25فترة السبعینات أن أغلبیة البطالین عدیمي التكوین ویقل سنهم عن 
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تقتصر علىالشباب العدیم التأهیل والتكوین فقط وإنما مست حتى الشباب المتخرج من الجامعات وذوي التكوین 
.  دیة العالي بالإضافة إلى العمال المسرحین لأسباب إقتصا

لب العمل لأول مرة فعددهم یزداد من سنة إلى أخرى بإزدیاد الفئة النشیطة وهي طأما الشباب الذي ی
شهرا وهي الوضعیة التي یؤدي 30الشریحة الأكثر تظررا من البطالة لأن المدة المتوسطة لها وصلت إلىحوالى 

قد تساهم مثل هذه .أو الأنشطة السوداء بصفة عامةإلى خلق أنشطة جدیدة تحت شكل الإقتصاد غیر المنظم
الأنشطة في إمتصاص البطالة للشباب الذین یمارسون مثل هذه الأعمال ولا یدرجون ضمن فئة البطالین حسب 

تعریف البطالة 

:ـ آثار الأزمة الاقتصادیة على سوق الشغل 2
یمكن الإشارة إلى تدني ) 2000ـ 1986( ند التركیز على الجانب الكمي لتطور الشغل في الفترة ع

وتیرة النمو في خلق مناصب الشغل جدیدة ،مع إرتفاع طلبات العمل لمختلف شرائح الفئة النشیطة فوصلت إلى 
طلب في المتوسط ،فالإعتماد على سیاسة إستثماریة تؤدي إلى خلق مناصب شغل  جدیدة 200.000حوالي 

جزائر ،فبمجرد إنخفاض لالمشكل الذي تعاني منه سوق الشغل في ادون اللجوء إلى سیاسة تشغیلیة ،وهو 
الموارد المالیة من العملة الصعبة بسبب تدني الریع البترولي فأثر سلبا و مباشرة على سیاسة الإستثمارات  وهو 

رصیدا ( 1990ما ضرب في عمق سوق الشغل في غیاب سیاسة تشغیلیة واضحة الأهداف ، فسجلت سنة 
عملیة خلق مناصب الشغل ، وهي السنة التي تصادف تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي والذي كان له في) سالبا

. النصیب في تردي أوضاع التشغیل في الجزائر 
عند تحلیل المیزان التجاري في فترة الأزمة یمكن لمس العلاقة الوطیدة التي تجمع الإستثمرات 

بطالة بأنتهاج سیاسة إستثماریة كما سبق الذكر فالأعتمادالكلي على إیرادات الإنتاجیة وعملیة محاربة ال
فتوقفت المشاریع . 1990المحروقات أدى إلى تعطیل الجهاز الإنتاجي وكبح مسار التشغیل منذ سنة 

یة الإستثماریة الجدیدة وتوجیه بعضها أو جلها إلى القطاعات غیر المنتجة مما تسبب في  شلل الآلة الإقتصاد
فأعید النظر في النظام الإقتصادي المتبع  و . دة الأزمة  و تعقیدها حفي الجزائر وهو الأمر الذي زاد من 

وكذلك سوق . محاولة إصلاحه في إطار برنامج تعدیلي هیكلي لتسویة معظم المجموعات الاقتصادیة الكبرى 
صادیة في تسییر مواردها البشریة و ذلك عن العمل بإتباع سیاسة تشغیلیة تعتمد على العقلنة و الرشادة الاقت

طریق إتخاذ تدابیر و الإستعانة بسیاسات مكملة للسیاسة الكلیة المعروفة التي تعتمد على معدلات نمو قیاسیة 
. یصعب تحقیقها في ظروف الأزمة التي تعیشها الجزائر في هذه الفترة 

ا زال یعاني من مبترولیة في تمویل مشاریعه فإنه كان و بإعتبار الجزائر بلد یعتمد على الإیرادات ال
الإختلالات المالیة في المیزانیة ، حیث یشكل قطاع المحروقات المصدر الوحید للتمویل وأحد أقطاب النمو في 
الجزائر،كما تنص علیه النظریة الاقتصادیة والمتمثلة في القطاعات التي تعتمد على اثار السحب الأمامیة و 

یة ،فتقلص الإیرادات البترولیة جعل الجزائر تفقد مداخیل معتبرة من العملة الصعبة التي هي في أمس الخلف
أثر على كل 1986الحاجة إلیها لتمویل مشاریعها الإستثماریة ،فإنخفاض الموارد المالیة الجزائریة منذ سنة 

ازن سوق الشغل في الجزائر ،فتدهور القطاعات الوطنیة،ولاسیما الإستثمار الذي یمثل المصدر الرئیسي لتو 
سنة 17لىإ$ 1981سنة$ 40الموارد المالیة الجزائریة بسبب إنخفاض سعر البرمیل الواحد من البترول من 
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لیس بالأمر الهین ،ولا یمكن التحكم فیه بسهولة وخاصة في غیاب الفعالیة ،الراشدة والعقلانیة في تسییر 1986
الموارد المالیة والبشریة،

ولیة في هذه الفترة أدى إلى عجز میزانیة الدولة مما أدى إلى تعدیل ر التدهور الذي عرفته أسعار السوق البتف
.البرنامج العام للإستثمارات فإتخدت عدة قرارات في هذا الشأن 

ـ تأجیل بعض المشاریع التي لم یبدأ العمل فیها 1
ـ الإستمرار في المشاریع التي یصعب توقیفها2
لجأت الجزائر . 11كفل بها المؤسسات الأجنبیة إلى مؤسسات وطنیةتتحویل إنجاز المشاریع القدیمة التي تـ3

نظامها الإنتاجي ،حیث في هذه الفترة إلى المؤسسات المالیة الدولیة لتسویة عجزها عن طریق الإستدانة لتموین
،فإشتد الإختناق على 1989ار دولار سنة ملی24إلى 1980ملیار دولار سنة 16إرتفعت دیون الجزائر من 

الإقتصاد الجزائري بسبب عبء المدیونیة وخدمتها، التي تعتبر من أهم القیود العائقة لمسار التنمیة في الجزائر 
لم تترك هذه العملیة المجال للتنمیة وإنجاز %75إلى %32فإرتفعت نسبة الدین خلال نفس الفترة من 

الجدیدة بسبب القید المالي الذي یحاصر الإقتصاد من كل النواحي فأدى الوضع إلى المشاریع الإستثماریة
فهشاشة الجهاز الإنتاجي الجزائري ،لم 1988سنة%2.9إلى1985سنة %4,6إنخفاض معدل النمو من 

1986سنة إظطرابات السوق البترولیة العالمیة فبدأت بوادر الأزمة الاقتصادیة تشتد مع بدایة یستطیع مواجهة
فظهرت معالمها واضحة في سوق العمل فإتجهت دالة الطلب على الشغل نحو الإرتفاع فإنخفضت عملیة خلق 

.   كما سبق الذكر 1987مناصب الشغل بوتیرة كبیرة كانت نتائجها الإرتفاع المذهل لمعدلات البطالة بعد سنة 

ل قد أحدثت إختلالا هیكلیا في سوق الشغل في ن الإتجاهین المتعاكسین لدالتي الطلب والعرض على العمإ
الجزائر إنعكس على الجانب الإجتماعي بالدرجة الأولى فتأثرت كل فئات المجتمع و هو الأمر الذي أحدث 

ل ضمن التحولات الإجتماعیة والإقتصادیة التي یشهدها خدتإضطرابات على مستوى علمیات التأجیر التي 
ئري على وجه الخصوص لأن الشغل یعد من المصادر الهامة لمداخیل العمال العالم عموما والإقتصاد الجزا

فإضطرابها أو تدینها سیظهر حتما على مستواهم المعیشي ، مما یؤدي إلى تولید سلوكات وتحولات جدیدة في 
.المجتمع الجزائري یصعب التحكم فیها حالیا 

الأخیرة وجدت الجزائر نفسها أمام قیود كبرى حكم الوضعیة الصعبة التي شهدها عالم الشغل في الفترة ب
لا یمكنها تجاررها إلا بتعدیل الوضع عن طریق تنفیذ برنامج تعدیلى ، یأخذ في الحسبان كل المعطیات 
والمتغیرات الجدیدة التي ظهرت على الساحة الاقتصادیة ، وخاصة بعدما إشتد الإختناق على العائلات بسبب 

مما أدى إلى تدهور الإستهلاك عند هذه الفئات التي تتسع رقعتها باستمرار فإزداد تدهور مداخیل أو إنعدامها
فقرهم مما تولد عنها سلوكات جدیدة طفیلیة تعیق مسار التنمیة إلا أنها تشكل مصدر رزق لكثیر من العائلات 

إلخ ...ناصب الشغل التقاعد المسبق ، فقدان م. تي مستها الإصلاحات كالعمال المسرحین لأسباب إقتصادیة لا
.من الظواهر الجدیدة التي رأینها سابقا

.1989رسالة ماجستیر معهد العلوم الإقتصادیة سنة  : لإقتصاد الجزائري السوق البترولیة وإنعكاساتها على ا: اشم جمال ه11
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IIبرامج التعدیل الهیكلي والمؤسسة الجزائریة:
ي للبرنامج لوبدأ التطبیق الفع1987خلت الجزائر مرحلة جدیدة من الإصلاحات و ذلك منذ سنة د

.                   1990التعدیلي مع سنوات 
ا البرنامج تغیرات هیكلیة سریعة ، حتى وصف هذا الأخیر بالبرنامج الصارم حیث تم هي السنة التي عرف فیهو 

.إنجاز أكثر مما كان متوقعا فیه 
في الجزائر العدید من الأجراءات من أهم التعدیلات المستمرة في هذا البرنامج والخاصة بسوق العمل

ر الأسلوب الجدید للتسییر عموما وتسییر الموارد البشریة الصارمة المطبقة على العمال و التي تدخل في إطا
. خصوصا 

من أهم الإجراءات التي شرع في تنفیذها تلك المتعلقة بعملیات التطهیر والتي تدخل ضمن الإصلاحات 
والتي مست بالخصوص المؤسسة العمومیة الجزائریة فغیرت جذریا مسار القطاع الصناعيالهیكلیة الجزائریة

العمومي حیث أصبح هذا الأخیر یهتم بالعملیات الإنتاجیة من بیع وشراء والتخلي كلیا عن الجانب الإجتماعي 
:للعمال بسبب تغییر النمط التسییري للإقتصاد الجزائري الذي     دخل مرحلة إقتصاد السوق والتي تستلزم 

ـ تحفیز الإستثمار الخاص وتشجیع الإستثمارات الأجنبیة
ـ تحریر الأسعار وفقا لقوانین السوق 

ـ رفع إحتكار الدولة للتجارة الخارجیة ومعظم الأنشطة الإقتصادیة بهدف المنافسة بین الشركاء  
. الإقتصادیین وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص 

یة في التمویل المباشر للمؤسسات ـ إصلاح النظام المالي والبنكي بهدف رفع الدعم عن الخزینة العموم
. الوطنیة و السماح بخلق بعض البنوك الخاصة 

: ـ الإصلاحات الاقتصادیة الكلیة 1
حتى یتمكن من دهد الإقتصاد الجزائري إصلاحات جذریة هیكلیة مست المجمعات الكبرى للإقتصاش

إقتصاد العالم و یمكن سرد هذه التعدیلات مسایرة الإقتصاد العالمي وفقا للتغیرات الجدیدة المفروضة على كل 
.في النقاط التالیة 

في إطار التحولات الاقتصادیة الجدیدة التي تسعى إلیها : ـ تشجیع القطاع الخاص و تحفیز الإستثمار الأجنبي ـ
دیلي ائریة أصبح القطاع العمومي ینفذ العدید من التعلیمات المسطرة ضمن البرنامج التعز الخطة التنمویة الج

:التي تتمثل في 
ـ  محاربة التغیب في المؤسسات العمومیة 

ـ  كبح التوظیفات الجدیدة 
ـ  غلق عدد كبیر من المؤسسات العمومیة

ـ  تبني مشروع خوصصة بعض المؤسسات 
وجهات الصندوق النقدي ن إجتماع هذه التعدیلات في المؤسسة الجزائریة مهدّ الأرضیة لنظام إقتصادي یعتمد تإ

.و البنك الدولي ضمن البرنامج التعدیلي المسطر من طرف هذه الهیئة المالیة العالمیة( F M I)الدولي 
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في تسویة سوق العمل و خاصة بعد أن تم لاتلعب هذه السیاسة دورا فعا:ـ تحریر الأسعار وفقا لقوانین السوق ـ
الذي كان یحدد السعر )1(لقطیعة كلیا مع نظام الأسعار السابق الذي یحدث ا12ـ 89المصادقة على قانون 

.فیه إداریا مع التجاهل التام لقوانین السوق التي تستلزم 
ـ  الشفافیة في تكوین الأسعار 

الإنتاج لـ  الإستعمال العقلاني لعوام
ـ  الرشادة والعقلنة في إختیار الإستثمارات 

دودیة المؤسسة ـ  الإهتمام بمر 
ـ  محاربة مظاهر الغش ، التبذیر ، الرشوة 

ن إجتماع هذه العناصر في تسییر المؤسسة سیعطي دفعة قویة للمؤسسات الإقتصادیة الجزائریة في ظل إ
ا للمنافسة القویة بین  المنتیجین فتحدد الأسعار حسب میكانیزمات السوق عالخوصصة التي تفسح المجال واس

( ع التنفیذ الفوري لبرنامج التعدیل الهیكلي المستمد من مداف المرجوة من السیاسة الجدیدة للأسعار وهي الأه
F  M  I( فإرتفعت هذه يشهد نظام الأسعار في الجزائر تغییر جذر 1990ومن البنك الدولي في بدایة سنة

لدعم عن المواد الغذائیة الواسعة وهو مایفسر رفع ا%39.4بما یعادل 1992إلى 1991الأخیرة من سنة 
بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المنتوجات الصناعیة التي إزدادت بنسبة )الدقیق ـ الزیوت ـ السكر (  الإستهلاك 

O N S(12(.تحسب معطیات الدیوان الوطني للإحصائیا1991سنة76%

:ـ رفع إحتكار الدولة عن التجارة الخارجیةـ
لتعدیلي هو تفتح الإقتصادیات على الخارج في إطار عولمة الإقتصاد وتحریرن مقومات البرنامج ام

وهو ) في ظل تحقیق شروط المنافسة الدولیة(لتجارة الخارجیة وتطلع الإقتصاد الجزائري على الأسواق العالمیة ا
ادیة هیكلیة ما یجلب  الإستثمار  الأجنبي للبلاد التي ترید تصحیح إختلالاتها الكلیة ضمن إصلاحات إقتص

ائر وإعطائه الفرصة في المشاركة في ز لرفع القیود على التجارة الخارجیة بتعزیز مكانة القطاع الخاص في الج
. مختلف المجالات الإقتصادیة كما سبق الذكر في النقطة الأولى

ملها للعبء المالي كثیرا ما عانت خزینة الدولة في النظام السابق من تح:ـ رفع الدعم على المزانیة العمومیة ـ
عدم نجاعة النظام التسییري الذي بالذي یحدث في المؤسسات الوطنیة التي كانت تسجل عجزا سنویا بسب

.یستمد قرارته مركزیا 
إستفاد الإقتصاد الجزائري في عشریة السبعینات و إلى منتصف الثمانینات من إیرادات الجبایة           

البترولیة
الي في مولة فوارق الأسعار وخاصة أسعار الموارد المستوردة مما أدى إلى إرتفاع الطلب الإجفدعمت خزینة الد

المجتمع الجزائري و لكن مع إشتداد الأزمة الإقتـصادیة دخلت البلد مرحلة أخرى من التسییر ترفع مسؤولیة 
من الموارد تعتمد على %   95الخزینة عن مساندة هذا الدعم بسبب تقلص إراداتها في ظروف كانت أكثر من

.قطاع المحروقات

12 L’Economie : La nouvelle politique  des prix dans cadre des réformes économiques  N° 26  1995 APS
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مؤخرا في الجزائر ، أعید النظر في مهام خزینة   الدولة     وفقا في إطار الإصلاحات التي شورع في تطبیقها
للبرنامج التصحیحي الذي قلص دور الدولة في دعم الأسعار و رفع القیود و العبء عن الخزینة بتقلیص الطلب 

لتخفیض في الإتفاق الإجمالي في الأجل القصیرحتى یتسنى للإقتصاد الجزائري الإستقرار الإجمالي عن طریق ا
. والتثبیت ثم الإنتعاش

:ـ برنامج  التعدیل الهیكلي وسوق العمل 2
عرف التثبیت الكلي على أنه تخفیض الإنفاق الكلي إلى مستوى الدخل والإنتاج بعد حدوث صدمات ی

ین العرض والطلب ،أما التصحیح فهو محاولة رفع الدخل القومي عن طریق سلبیة تؤدي إلى الإختلال ب
. 13عال للموارد المتاحة فالإستعمال ال

ت نصیبها من التعدیلات نظرا لمرونة علاقة العمل التي یهدت أسواق العمل ضمن برامج التصحیح والتثبش
التشریعیة الجدیدة بالإضافة إلى ساعدت على تطبیق هذه الإصلاحات والمتمثلة في تسطیر بعض القوانین

إنشاء هیئات للعمل تقوم بتعدیل وتسویة سوق العمل في الجزائر وفقا للتوجهات الجدیدة 
مثلت أهم التصحیحات الجدیدة التي مست قانون العمل في الجزائر والتي كان لها الأثر ت

عمل تجسدت في حریة التفاوض التي  الكبیرعلىمركبات سوق الشغل ، وهو إدخال مرونة  كبیرة في علاقات ال
. لقیها أرباب العمل في مناقشة الأجور وكذا شروط العمل ،وقد أدت هذه العلاقة الجدیدة إلى تقویةشركاء العمل

.ئآت النقابیة الممثلة لحقوق العمال والإعتراف بحق الإضراب في القطاع العمومي یوخاصة اله
یئات جدیدة للعمل في الجزائر تتطلع جاهدة إلى إستقرار سوق الشغل ي إطار البرنامج التعدیلي تم إنشاء هف

وذلك عن طریق 

ى الشغل وذلك عن طریق إنشاء لإتخذت إجراءات جدیدة للمحافظة ع: المحافظة على الشغل و ترقیته1. 2
وتندرج وظیفته الأساسیة في 1994سنة ) C N A C(الصندوق الوطني لتأمین البطالة 

بالعمال الذین فقدوا مناصب عملهم لأسباب إقتصادیة وذلك عن طریق تأمین بطالتهم أو إحالتهم إلى لتكفل ا
وقد تم على مستوى المؤسسات إنشاء أو تأسیس هیئة خاصة ضمن مخطط التقویم الإقتصادي . التقاعد المسبق 

.تعمل على التكفل الإجتماعي للعمال المتضررین بالتعدیل أو التصحیح الجدید 
على موارده من إشتراكات العمال ، فأصبحت هذه C N A Cتحصل الصندوق الوطني لتأمین البطالة  ی

وكالة13ج التصحیحي حیث یتكون حالیا من مالهیئة ساریة المفعول منذ أن بدأت التطبیق الفعلي للبرنا
یع الوقت الرسمي بهدف یة على مستوى الوطن و إلى جانب هذه الوضعیة تم تسطیر سیاسة خاصة بإعادة توز و 

.ترقیة الشغل 
طالب جدید للشغل لا یجدون مناصب العمل التي 260.000یصل إلى سوق العمل سنویا أكثر من 

تقرار هذه السوق وفي ظروف إقتصادیة وإجتماعیة صعبة جدا إرتفع فیها معدل البطالة ستوازي وتعمل على إ
یمكن السماح بخلق مناصب عمل تلبي رغبات الشباب الذي وبمعدل نمو منخفض لا1996سنة %28إلى 

13 تنظیم ونمذجة أسواق العمل "وة حول البطالة وبرامج التصحیح الهیكلي في بعض الأقطار العربیة ند: بلقاسم العباس : یاض دهال ر 
1997ماي 27ـ 26القاهرة . ودینامكیة الید العاملة في البلدان العربیة 
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عمل لللتخفیف من هذه الوضعیة ودائما في إطار الإصلاحات الجدیدة التي شهدتها سوق ا. یعاني من البطالة 
برنامج خاص بترقیة الشغل ذو بعد إجتماعي مخفف من الشغل الذي لم یعد 1990،سطرت الحكومة منذ سنة 

ان یطاق من طرف السك
یدور المحور الأساسي لترقیة الشغل على ثلاثة نقاط أساسیة ،تهدف على إدماج الشباب العاطل عن 

إقتصادیة بمبادرات شخصیة لقت المساعدة من طرف السلطة العمل في النسیج الإنتاجي بمحاولة خلق أنشطة
لایات والبلدیات لتسهیل العملیة بواسطة المحلیة التي عملت على إنشاء مندوبي تشغیل الشباب على مستوى الو 

. مایسمى بالصندوق الوطني لترقیة الشغل ،الذي یساهم مساهمة فعالة في تمویل هذه الأنشطة
اء إلى تحفیز الشباب البطال على إنشاء نشاطه الخاص في شكل تعاونیات أو ر ما یطمح مثل هذا الإجك

تتعدى مدة واحدة قابلة للتجدید ، تدخل في إطار تشغیل مؤسسات صغیرة أو الإستفادة بمنصب عمل مؤقت لا 
.الشباب لمبادارات من الجماعات المحلیة 

مؤخرا إنشاء ما یسمى بوكالة التنمیة الإجتماعیة لقد تم) LE   Filet  Social:(الشبكة الإجتماعیة2ـ 2
Agence Developpement Social (  A D S )همشة إجتماعیا عن تهدف إلى تقلیص الفئات الم

طریق إعادة إدماجهم في الحیاة العملیة في أعمال و أنشطة ذات المصلحة العامة بالنسبة للبطالین من جهة ، 
عدة أرباب الأسر عدیمي الدخل بإعطائهم منحة تضامنیة بالنسبة للأشخاص اكما تعمل هذه الوكالة على مس

) .1(غیر القادیرین  على لعمل 
لقد تم التفكیر في تسییر هذه السوق بعدما كانت هذه الأخیرة تعاني من : ق العملتسییر سو 3. 2
یمكن إرجاع السبب الرئسي لاختلال هیكلي ظهرت أثاره على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وبالتالي إ

للبطالة إلى العامل الدیمغرافي و كذا نقص الإستثمارات فقط وإنما لابدّ من تسییر هذه السوق
الإعتناء بمصالح و كالة الشغل المنتشرة في أرجاء الجزائر بإعادة تصحیحها وإعادة تقویم وظائفها بالإهتمام ب

.المؤسسات فبتدفقات عروض العمل و الطلبات علیها من طر 
لوصول إلى التسییر الفعال لسوق العمل لابدّ من الإهتمام بتسییر خطر البطالة الذي أصبح یمتد إلى كل فئاتل

: العمال بدون تمییز وذلك عن طریق 
إعادة الإعتبار للمصالح العمومیة للشغل بإعادة تنظیمها من أجل التسییر الحسن لسوق العمل المحلیةـ
العمل وعروضها بكل دقة تحدید طلباتـ

III ئري یسیر على أصبح الإقتصاد الجزا1994عد إتفاقیة ستاندباي لسنةب:  آثار البرنامج التعدیلي على العمل
وهدفه الأساسي هو تصحیح . برنامج تصحیحي تثبیتي ظهرت آثاره على المستوى الإجتماعي والإقتصادي 

النامیة بصفة عامة كعجز میزان المدفوعات،إرتفاع معدل تالإختلالات الكلیة التي عاشتها الإقتصادیا
.التضخم،عجز میزانیة الدولة

ختلالات الكلیة یستلزم إتباع میكانیزمات صعبة وفقا لسیاسة إقتصادیة إن تصحیح مثل هذه الإ
نتقالیة بمساعدة مالیة وفنیة یشرف علیه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهو ما نفذته الجزائر في الفترة الإ

.الصارم من طرف هذه الهیئة الدولیة حتى وصف هذا البرنامج في أحد تقاریر البنك العالمي بالبرنامج
من نتائج البرنامج التصحیحي التي كان لها الأثر الفعال على المستویین الإجتماعي والإقتصادي تلك و

ست مسوق العمل وتم تفصیلها في النقطة الأولى والتي ىالسلوكات و المظاهر الجدیدة التي ظهرت عل
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ءات التعدیلیة المتضمنة لبرنامج خصوصا عنصر العمل وما یترتب عنه من نتائج على العمال بسبب الإجرا
تقویم المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة الذي أدى إلى تصحیح الكثیر من المیكانزمات التسیریة المنتجة من طرف 

.1990المؤسسة سابقا وأصبح تطبیقها ساري المفعول منذ سنة 
ى الإعتقاد بأنها تزید من حدة أدت برامج التصحیح  والتثبیت الهیكلي وما تتضمنه من سیاسات إنكماشیة إل

RAMZIبطالة وتدهور سوق العمل بل وتعتبر جزءا من تكالیف التعدیل غیر المبررة حیث یقوللا
ZAKI)1"  ( قد أخذت مشكلة البطالة أبعادا خرجة مع تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي والتثبیت ،حیث لم

"          وى التشغیل أیضا تالنمو والعمالة بل إلى تخفیض مستؤد السیاسات المنبثقة عنها إلى الحد فقط من 
حتى یتسنى لنا توضیح الأثار الناجمة عن الإصلاح الإقتصادي الذي شهدته الجزائر على 

لمستوى الكلي و المؤسسة على الخصوص إذ لا یمكن فصل الجانب الإجتماعي عن الإقتصادي ا
كثیرا ما أثرت هذه التعدیلات على الحیاة الإجتماعیة للعمال من جراء . جمع بینهما سبب العلاقة السببیة التي تب

1996ـ 1988التسربات الفردیة والإجماعیة التي أدت إلى فقدان العدید من مناصب العمل خاصة من سنة 
ع أهم أسباب هذه كما رأینا سابقا وهو تفاقم معدلات البطالة في وسط المجتمع الجزائري بمختلف فئاته حیث ترج

:البطالة إلى 
ـ  التسریحات الجماعیة و الفردیة لأسباب إقتصادیة1
ـ نهایة الأشغال2
ـ نهایة عقود العمل 3
ـ التقلیص من عدد العمال4
ـ غلق العدید من المؤسسات الاقتصادیة أو خوصصتها 5
B T Pوحدات الخاصة النتمیة  لقطاع  قد غلق عدد كبیر من المؤسسات العمومیة المحلیة والعشرات من الل

و قطاع النسیج و الجلود بسبب صعوبات التموین الناتجة عن التخفیض من قیمة العملة الوطنیة من جراء تنفیذ 
.البرنامج التعدیلي 

1997و في هذا الإطار صرح الأمین العام للفیدیرالیة الوطنیة لعمال النسیج و الجلود لقد تم إلغاء سنة 
منصب لأسباب إقتصادیة أي أنه تم إنخفاض الید العاملة في 5070ان دمنصب عمل وفق19.255ما یعادل 

29وحدة من بین17لقطاع النسیج و الجلود كما تم غلق %14إلى %30القطاع العمومي ،من 

___________________________________________
(1) M D C P : Evolution de L’emploi et Situation du marché du Travail en

Algerie ( 1985_ 1996 ) Fevrier1997
(1) RAMZI Zaki: (1993) The Impact Of  Stabilization And Structural
Ajustement Programs On Human Developement . Human Developement
Seris N° 1 United Nations : Expert Group Metting On human developement
in  the word arab
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ولكن عند تقییم البرنامج من الناحیة الاقتصادیة )  1(من الناحیة الكمیةاوحدة موجودة على التراب الوطني هذ
التي تعتمد على العقلنة والرشادة الاقتصادیة فإن البرنامج  قد حقق أهدافه المنتظرة وقد إستطاع أن یوسع من 

مارات الخاصة بتجسید قوانین الخوصصة في رقعة القطاع الخاص بتشجیعه من خلال توقیع قانون الإستث
الجزائر فشهدت هذه الإجراءات كلها الإرضیة الصحیحة لأرساء قواعد إقتصاد السوق فأصبحت معالمه واضحة  
وتتوجه نحو تطبیق محاور البرنامج التعدیلي حیث إستاطاعت الدولة ترفع تدعیمها كلیا على القطاع العام وهو 

لطلب الإجمالي بالتقلیص من النفقات الحكومیة بالإعتماد على بعض الأدوات ما أدى إلى تخفیض حجم ا
.و البنك العالمي )F M I(المالیة والنقدیة وفقا للسیاسة المسطرة من طرف الصندوق النقدي الدولي 

ازن ن مقومات برامج التصحیح الهیكلي مرونة أسواق العمل التي تعمل على تعدیل مركباته للوصول إلى التو م
لعمل ومدى نجاح برامج التصحیح الهیكلي صدا كبیرا لدى الإقتصادیین ، القي دور مرونة سوق . المطلوب 

)2.(وكان الإهتمام مركزا على مدى تأثیر التصحیح الهیكلي على البطالة
الة إذا هدف برامج التثبیت والتصحیح الهیكلي إلى الإنطلاقة الإقتصادیة الصحیحة وبالتالي إلى توسیع العمت

مال الكفؤ للموارد ورفع الإنتاج ، لكن الطبیعة الإنكماشیة لهذه البرامج قد یؤدى عنجحت في الوصول إلى الإست
إلى تدهور سوق العمل في الأمدین القصیر والمتوسط ،وتعتبر هذه السیاسة الإنكماشیة المتبعة في هذا الإطار 

لإقتصاد ، بتعدیل الإختلالات الاقتصادیة الكلیة وهو ما ذات أهداف طویلة الأجل ستؤدي إلى تصحیح وإنعاش ا
لمس في الجزائر عن طریق إجراء تحریر التجارة الخارجیة التي تشجع الصادرات بإقتحام القطاع الخاص 

.لمختلف الأنشطة الاقتصادیة مما یفسح المجال للمنافسة وإعطاء دفعة للإقتصاد الجزائري 
ثیراته على محددات ومركبات سوق العمل و أهذا البرنامج یمكن تحدید مختلف توللتفصیل أكثر في آثار

:نبدأ بـ 
:ـ  تأثیر برامج التعدیل الهیكلي على دالة الطلب علىالعمل 1
قد لوحظت مرونة شدیدة في مجال العمل تمثلت في الأشكال الجدیدة للتشغیل كما رأینا سابقا حیث تم تسجیل ل

إرتفعت النسبة إلى 1993مؤقت و في سنة لمن مناصب العمل الجدیدة في شكل عم1/3نسبة 1989سنة 
من مجموع المناصب الجدیدة وعلیه أصبح هذا النوع من التوظیف یشكل القاعدة المعمول بها في الجزائر 2/3

.خاصة قطاع الخدمات و الفروع التي یسود فیها القطاع الخاص 

____________________________________
02ص 1997ـ 09ـ 28بتاریخ  2079العدد. جریدة الخبر ) 1(
. القاهرة . ندوة حول تنظیم ونمدجة أسواق العمل ودینامكیة الید العاملة في بعض الأقطار العربیة ) 2(

1997ماي  .26.28

یرة على الكثیر من من ناحیة أخرى تأثرت كثیرا المؤسسات من التصحیحات الهیكلیة حیث تخلت هذه الأخو 
ة ، كالصیانة ، المطاعم ، وفي بعض الأحیان أجبرتها الظروف على الإستغناء على بعض یالوظائف الثانو 

.النشاطات الإختصاصیة 
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ما یعاني أغلبیة عمال المؤسسة الجزائریة من مرونة علاقات العمل حیث یستفید بعض العمال من الضمانات ك
یة لهم مهنیا و نجد في نفس الوقت حرمان البعض الأخر من العمال المؤقتین من الإجتماعیة و الحمایة الضرور 

.نفس الغطاء القانوني 
قد برزت مظاهر مهمة في علاقات العمل الأجریة المتمثلة في تدني أو إنخفاض الشغل المؤجور بإستمرار من ل

مبرمة ثم إنخفضت هذه النسبة من مجموع عقود العمل ال% 62ب 1989الناحیة الكمیة فقدرت نسبته سنة 
وهي السنة التي تم فیها توجیه الكثیر من1996أما سنة 1990سنة %55إلى 

لقطاعات الاقتصادیة إلى التعامل مع هذا النوع من العقود أي التشغیل غیر المأجور كقطاع الخدمات التجارة ، ا
)1(%75الزراعة التي سجلت حوالي 

ا الإطار و المتمثلة في سیاسات تشغیل ذاتي نظرا للتشجیعات المقدمة في هما   تطور شكل التشغیل الذك
.الشباب و التي تؤدي إلى إنخفاض التشغیل المأجور

وهي السنة التي شرع في تطبیق برنامج تشغیل الشباب أین لاحظنا التطور المستمر لنسبة 1990منذ سنة و
%88اص المقدر بـ خما یترجم إرتفاع نصیب القطاع الالحرفین التجار الصغار ، و كذا المهن الحرة و هو

.     لقطاع الخدمات% 57بالنسبة لقطاع التجارة و 
:ـ تأثیر برنامج التعدیل الهیكلي علي دالة عرض العمل2

من البدیهي جدا أن یتأثر عرض العمل 
في الأجل القصیر و المتوسط (باشرة حیث إنعكست سلبیا مالإقتصادیة التي مست سوق العمل بالإصلاحات

:على الید العاملة فأدت هذه الأخیرة إلى )
تحمل العمال عبء الإصلاحات وتكالیفها بسبب تقلیص حجم التشغیل مما یزید من إرتفاع معدل البطالة ـ

مج إنها ضریبة الفترة الإنتقالیة اعي و خاصة أثناء تطبیق هذه البرنبإضافة عمالة جدیدة یزید من الثقل الإجتما
وحوالي 1996سنة %28ثم 1995سنة %25إلى 1992سنة %22فإنتقل معدل البطالة في الجزائر من 

وتوجهه نحو الإرتفاع أصبح مضمونا  بسبب التسریحات الجماعیة و الفردیة لأسباب 1998سنة33%
.إقتصادیة 

النشطین الذین بلغوا سن العمل قانونا بسبب إرتفاعمعدل النشاط نتیجة إرتفاع السكانإرتفع ـ
لقطاع امو السكان وكذلك بسبب إنخفاض سن الید العاملة المتضررة من التصحیحات الهیكلیة بدخولها في ن

إلى إرتفاع غیر المنظم أو غیر الرسمي الذي أصبح یمتص نسبة غیر مهملة من الید العاملة و هو ما أدى
مما یؤدي 1995سنة % 27فإرتفع إلى 1992سنة %22معدل النشاط في الجزائر حیث كان یمثل نسبة 

. سنویا260.000إلى إرتفاع متوسط عرض الید العاملة الإضافیة بأكثر من 
15ل من إرتفاع نسبة مساهمة القطاع غیر المنظم في النشاط الإقتصادي نتیجة إنخفاض سن العمل إلى أقـ

رغم المشاكل التي ةمما یؤدي إلى توسیع الفئة النشیط) غیر رسمي(سنة ولو كان ذلك في القطاع غیر المنظم 
تعاني منها مصالح الید العاملة في تحدید هذه الفئة مما یؤدي إلى غیاب التنسیق 

______________________________________________
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(1) Medjkoune Med : Les Problemes actuels de L’emploi dans le cadre de
L’ajustement structurel cas    deL’Algerie :  Article non publié   Année  1997

كما یرجع السبب الرئیسي في إتساع الفئة النشیطة إلى تدهور المداخیل . ین طلب العمل وعرض الید العاملة ب
دت من رقعة القطاع غیر المنظم في ااد إلى ظهور سلوكات وخلق أنشطة ز الحقیقیة للعائلات الأمر الذي ق

.الجزائر

:لخلاصةا
وبعد التحلیل یمكن إستنتاج أن معدلات البطالة إزدادت تفاقما في مرحلة التسعینات لأسباب إقتصادیة 

في نفس الفترة والتي مست أساسا بحتة ترجع أساسا إلى برامج التعدیل الهیكلي الي شهدها الإقتصاد الجزائري
( لقطاع العام ، فتضررت المؤسسات الإقتصادیة من هذا الإجراء وإنعكس مباشرة على الطلب على العملا

، فأدى إلى تقلیص مناصب الشغل المعروضة من طرف المؤسسات ، وهوالأمر الذي أدى إلى )عرض الشغل 
. إختلال سوق العمل في الجزائر 

:لمعتمد علیهالمراجع اا
:بیة ر ــ باللغة الع1

رسالة ماجستیر معهد العلوم الإقتصادیة : السوق البترولیة وإنعكاساتها على الإقتصاد الجزائري : اشم جمال هـ ـ
1989سنة  

تنظیم "البطالة وبرامج التصحیح الهیكلي في بعض الأقطار العربیة ندوة حول : بلقاسم العباس : ـ ریاض دهال ـ
1997ماي27ـ 26القاهرة . لعاملة في البلدان العربیة اونمذجة أسواق العمل ودینامكیة الید 

02ص 1997ـ 09ـ 28بتاریخ  2079العدد . ـ  جریدة الخبر ـ
ــ بللغة اللاتینیة2

_ Revue Cread : Ajustement  et  emploi  au  Maghreb  N° 37  Decembre  1994
-- L’Economie : La nouvelle   politique  des  prix dans cadre des réformes

économiques  N° 26  1995     APS
-- M D C P : Evolution de L’emploi et Situation du marché du Travail en

Algerie ( 1985_ 1996 ) Fevrier
1997

-- RAMZI Zaki: (1993) The Impact Of  Stabilization And Structural
Ajustement Programs On Humandevelopment. Human Developement Seris

N° 1 United Nations : Expert Group Metting On human developement  in
the word arab
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-- Medjkoune Med : Les Problemes actuels de L’emploi dans le cadre de
L’ajustement structurel cas de : L’Algerie    Article non publié   Année  1997
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نظرة مستقبلیة: والعولمة إشكالیة تأهیل المؤسسات الاقتصادیة بین العصرنة

:الأستاذة :الأستاذة 
:زغیبملیكة:                                               نجار حیاة

اعدة مكلفة بالدروس                             أستاذة مساعدة مكلفة بالدروسسأستاذة م
جامعة جیجل                                             جامعة سكیكدة

:مقدمة 
ن مختلـف ة الإنتـاج الـوطني مــالجزائریـة تـرتبط بمـدى تطـور حجـم ونوعیـالاقتصـادیةإن ترقیة المؤسسـات 

الســلع والخــدمات ، وهــذا مــن خــلال خلــق الثــروات وزیادتهــا ومســاهمتها الإیجابیــة فــي الإنتــاج الــداخلي الخــام وخلــق 
السیاســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي فـــي ظـــل تحـــدیات المســـتقبل الاســـتقرارمناصـــب العمـــل الجدیـــدة التـــي  تضـــمن 

.ةالأوروبیتفاق الشراكة او OMCر للانضمام  إلى المتمثلة في عولمة الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي والتحضی
فـي الحركیـة الاقتصـادیة الإقلیمیـة والعالمیـة ، الانـدماجالسـوق وتنشـیط عملیـة اقتصـادإلـى الانتقالإلا أن 

بــالنفع وذلــك مــن الاقتصــادیةود علــى المؤسســة ـیتطلــب مــن جهــة إجــراء تعــدیلات هیكلیــة علــى المســتوى الكلــي تعــ
علــى المؤسسـة الوطنیــة یفـرضومــن جهـة أخــرى ، .ءتهــا الإنتاجیـة ورفــع قـدراتها الإقلیمیــة والعالمیـةخـلال زیـادة كفا

هــا مــن أجــل تطــویر تنافســیتها وترقیــة المنتــوج الــوطني وفــق المواصــفات التقنیــة العالمیــة خاصــة هیلرامج لتأـتســطیر بــ
:النقاط التالیة يـالمؤسسة الاقتصادیة الوطنیة تكمن في الوقت الراهن فإشكالیةوأن  

ة الدولیة فسوعدم قدرة المستثمر الجزائري على المناالإنتاجارتفاع تكالیف -
المؤسسة الجزائریة یةعدم الاستفادة من برامج التأهیل التي تسمح بتنافس-
واطن بضرورة استهلاك المنتج الجزائري وتشجیعهمالوإقناعدور السیاسة التسویقیة -
)1(.ة والغشالمنافسة  غیر الشرعی-

ومن هذا المنطلق ، یمكن القول أن استمراریة المؤسسة الاقتصادیة بصـفة عامـة تـرتبط بنجـا عتهـا الحالیـة 
فكیـف یمكـن .من جهة أخـرى-المحلي والدولي–من جهة ، وبمدى استعدادها وسرعتها في التفاعل مع محیطها 
وكسـب الرهـان لضـمان المكانـة ،ة بـالحالیـة والمرتقتأهیل هذه المؤسسة حتـى تصـبح فـي مسـتوى مواجهـة التحـدیات 

الحدیثة؟تالتكنولوجیااة من السوق ورفع قدراتها التنافسیة ومردو دیتها وتمكینها من الاستفادة من خالمتو 
محاور أساسیة 3تلك هي إشكالیة بحثنا ، والي سنحاول الإجابة علیها من خلال تناول 

ة العولمة المؤسسة الاقتصادیة في مواجه-
.تأهیل المؤسسة الاقتصادیة -
آفاق مستقبلیة -

:مواجهة للعولمة یة فيالمؤسسة الاقتصادیة الجزائر -1
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ابتـداء مـن الاقتصـاديیتطلب تحقیق التنمیـة الاقتصـادیة فـي الظـروف الدولیـة الراهنـة رفـع مسـتوى الأداء 
ترتــب علیهـا مــن نتــائج متفرعــة ، یءة والفاعلیــة ، وماالمؤسسـة ، وانتهــاء  بالاقتصــاد القـومي  ككــل ، مــن حیــث الكفـا

)2(.في مقدمتها التنافسیة

الي  وســیطرته علــى كافــة جوانــب ـا كــان یــراد بالعولمــة رســملة اقتصــادیات العــالم وشــمول النظــام الرأسمــذفــإ
الاقتصــادض فــي العولمــة دون تعــر الانــدماجالمعمــورة ، فــإن التحــدي یــراد بــه الإصــلاحات المطلوبــة لتلبیــة شــروط 

تـلقد بیو .)3(.رر ـالوطني إلى ض
ین الــدور الرائــد الــذي تلعبــه المؤسســات تالعــالمي خــلال العشــریتین الأخیــر الاقتصــادالتحالیــل والدراســات حــول تطــور 

ام والمســتدیم وعلــى رأســها المؤسســات المتوســطة والصــغیرة ، ـفــي التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي العــالاقتصــادیة
ض تطبیـق ر ي الوقـت الـذي یفـفها من قدرة هائلة في المزج بین النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل وذلك  لما ل

لــذلك . ال الیــد العاملــة عمي اســتـالمشــاریع ذات الــرأس مــال المكثــف انخفــاض مســتمر فــوإنجــازالتكنولوجیــا الجدیــدة 
انضــماما ســینجر مــن منافســة فــي إطــار بــات مــن الأولویــات التــي أفرزتهــا هــذه  التحــولات الاقتصــادیة والعولمــة ومــ

، تحسـیس أداء المؤسسـة الاقتصـادیة OMCالجزائر إلى منطقة التبـادل الحـر مـع بلـدان الوحـدة الأوربیـة وكـذا إلـى 
تخـاذ إجـراءات مسـاعدة للمؤسسـة وهیاكلهـا الارتكازیـة، اوهـذا یقتضـي . الوطنیة  ومرد ودیتها وكـذا ضـمان دیمومتهـا

فالانـــدماج فــي حركیــة الاقتصـــاد العــالمي مـــن شــأنه أن یخلــق فرصـــا لتطــور الصـــناعة .ســیةممــا یجعلهــا أكثـــر تناف
الجزائریـــة ویفســـح المجـــال أمـــام الطاقـــات المبدعـــة للمؤسســـات والمقـــاولین الجزائـــریین، إلا أن هـــذا الانـــدماج یصـــنفه 

ـــه یحمـــل انعكاســـات ســـتكون ملحوظـــة الاقتصـــادیونالمحللـــون  ـــه ســـلاح ذو حـــدین  حیـــث أن علـــى مســـتوى علـــى أن
انعكاسات تتراوح بین مـا هـو انعكـاس سـلبي . المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وعلى الاقتصاد الوطني على حد سواء

ایجــابي مــن منظــور الأثــر الــدینامیكي  الــذي قــد یعمــل فــي وانعكــاسیــؤثر مباشــرة فــي الوضــعیة الراهنــة للمؤسســة ، 
ة مــن خــلال آلیــة الضــبط والتنظــیم مــن أجــل تغلیــب ـوري تــدخل الدولــولــذا یكــون مــن الضــر . اتجــاه تطــویر التنافســیة 

لاســـیما وأن النســـیج الصـــناعي الـــوطني لـــیس فـــي مســـتوى التحـــدي)4(.الجانـــب الإیجـــابي علـــى  الجانـــب الســـلبي
الجمركیـة التـي سـتكون التعریفـةمـؤخرا فـي إطـار مراجعـة المتخـذةومواجهة المنافسة الأجنبیة فضلا عن الإجراءات 

ویمكــن حصــر أهــم .عــدوانيمحــیطر عمــل تلــك المؤسســات التــي مازالــت تنشــط وتتطــور فــيیبا فــي إعاقــة ســســب
:نعكاسات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي على مستوى المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في النقاط التالیةا
تفاقیـــات الدولیـــة المتعلقـــة وهـــو مـــن أهـــم الانعكاســـات الســـلبیة علـــى المـــدى القصـــیر للا: التفكیـــك الجمركـــي-أ

لا ســــیما المتوســــطة -انســــحاب العدیــــد مــــن المؤسســــات الاقتصــــادیة ححیــــث مــــن المــــرج.بتأســــیس التجــــارة الحــــرة
خفــض أســعار الــواردات ، ومــن ثمــة التــأثیر اتجــاهذي یعمــل فــي ـمــن الســوق بســبب التفكیــك الجمركــي الــ-والصــغیرة

وفضـلا عـن ذلـك. مـرد ودیتهـا نـىالمؤسسة ومنحإنتاجیةأثر على على السعر التجاري للسلع والخدمات وماله من 
موجـب إنشـاء منطقـة ب) التصـفیة السـنویة والخفـض فـي الأسـعار( فإن توسع النمط التجـاري لـدول أوربـا نحـو الجزائـر

بمعـدل مـرتین كـل سـنة المقابـل للخصـم الـذي یقـع فـي ) Dumping(راق ـالتجارة الحرة یشكل خطرا جدیدا هو الإغ
.)4(وربا كل ستة  أشهرأ

: یتمثل أهمها في الآتي : الإیجابیةالانعكاسات-ب
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الأثـــر النفســـي للمؤسســـة متمـــثلا فـــي الشـــراكة مـــع مؤسســـات ذات قـــدرات عالیـــة فـــي الإنتـــاج والمعرفـــة وفنیـــات -
.وفعالیةاج مما یسمح لهما بالإندماج في الاقتصاد العالمي بسرعةـالتسییر والمعلومات الخاصة بتكالیف الإنت

) تشجیع الاستثمار المباشر(تدفق رأس المال الأجنبي المباشر -
الشــراكة  یــوفر ضــمانات دخــول المنتــوج الجزائــري إلـى الســوق الأوربیــة إذا تــوفرت فیــه شــروط النوعیــة اتفـاقإن -

.إنتاجهافي عملیة التأهیل وتعدیل مخططات الإسراعوالمنافسة مما یحث المؤسسات على 
للسـوق الوطنیـة علـى أخـد التـدابیر الفنیـة اللازمـة لمنافسـة المنتـوج بالإنتـاجسسات الجزائریة المعنیـة تشجیع المؤ -

.الأوربي مما یدفع بها إلى إعداد دراسات مستقبلیة عن المنتجات القابلة للمنافسة في أفاق عشر سنوات
.لشركائهمن البرامج والمساعدات المالیة التي ینتجها الاتحاد الأوربيالاستفادة-
منتجــات وطنیــة عدیــدة مــدخلاتانخفــاض الحقــوق الجمركیــة للمــوارد الوســیطة ونصــف المصــنعة التــي تعتبــر -

.مما یؤثر إیجابیا على تكالیف إنتاج المؤسسة 
، والشـــبكة ) ةالالكترونیـــالتجـــارة (مـــن  الشـــبكة التكنولوجیـــة المتطـــورة فـــي الإتحـــاد الأوربـــي الاســـتفادةإمكانیـــة -

)5(.ة المتطورة في مخططات الإنتاج وكذلك الشبكة التكنولوجیة المتطورة في التسییر والإدارةالتكنولوجی

لكــل مــا ســبق ، وبــالنظر إلــى مختلــف انعكاســات اتفــاق الشــراكة مــع الاتحــاد الأوربــي  یمكــن القــول أن نجــاح 
Agir localement et:" ى مبـدأ اندماج المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة فـي حركیـة الاقتصـاد العـالمي یتوقـف علـ

voir globalement  " بعبــارة أخــرى یجــب علــى كــل مســیر أن یســهر علــى الاســتخدام الأمثــل لكــل المــوارد
المتاحــة للمؤسســة ، حتـــى تــتمكن هــذه الأخیــرة مــن توطیــد وترســیخ مكانتهــا فــي الســوق المحلــي ومــن ثمــة إمكانیــة 

فـــإذا كانـــت المنافســـة ضـــروریة لأنهـــا مـــن متطلبـــات البیئـــة . والتســـییر تكیفهـــا وفـــق المتطلبـــات الجدیـــدة فـــي الإدارة
والوســیلة الفعالــة  لتدنیــة التكــالیف يالعالمیــة المعولمــة ، فهــي أیضــا الســبیل إلــى اكتســاب التقــدم التقنـــي والتكنولــوج

لـة لمواجهـة المنافسـة وبالتـالي  فـإن المؤسسـة الجزائریـة بحاجـة إلـى إدارة اقتصـادیة مؤه. وإرضاء المستهلك النهائي 
الأجنبیة والتكیف بسرعة مع أنماط التجارة في الدول الأوربیة وذلـك مـن خـلال مخطـط لتأهیـل هـذه المؤسسـة تـأهیلا 

. حقیقیا
: تأهیل المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة -2

جهــة مــن أهــم التســاؤلات التــي تطرحهــا عملیــة الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق هــو كیــف یمكــن للمؤسســة موا
.المنافسة الدولیة إن لم تكن هناك عملیة تأهیل المنتوج الوطني وأنظمة المعلومات والتسییر والمحیط

ففـــي إطـــار عولمـــة المبـــادلات  وتـــرابط العلاقـــات الاقتصـــادیة الوطنیـــة مـــع السیاســــات الاقتصـــادیة الدولیـــة ، أصـــبح 
لوطنیــة ، وذلــك مــن خــلال تبنــي برنــامج لتأهلیهــا الانشــغال الهــام یتمثــل  فــي ترقیــة منافســة المؤسســة الاقتصــادیة ا

.ومحیطها أین تنشط
:برنامج التأهیل 2-1
برنامج التأهیل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف : مفهوم برنامج التأهیل2-1-1

) 6(.لى المستوى الدوليتحسین موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي ع

وبالتالي فإن هدف برنامج تأهیل المؤسسة الاقتصادیة لا یعتبر هدف إداري في مجال المنتجات ، الأسواق ، 
المالیة والتشغیل فحسب، بل یخص أیضا كل الهیئات المؤسساتیة المحیطة أو المتعاملة مع المؤسسة كما هو 

:موضح في الشكل الموالي 
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.برنامـــج التأهیــــل):   1(شكل رقم 
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عصرنة 
التجهیزات

نظام التنظیم 
و التسییر

نظام الإنتاج
التكوین و 

التأهیل
النوعیة 
والمصادقة

التسویق 
البحث عن 

الأسواق

التحالف 
والشراكة

زاد في تدعیم برنامج التأهیل هو إنشاء صندوق لترقیة التنافسیة الصناعیةومما

مســــــار عملیــــة التأھیــــــــل

المؤسسةالمحیـــــط

التشخیص الاستراتیجي العام)التشریعي(المؤسسة والقانون 

مخطط التأھیل و خطة التمویلالبنیة التحتیة و الخدمات

الموافقة على مخطط التأھیلالمصرفي  و المالي 

تنفیذ و متابعة مخطط التأھیلعلى الاستثماریع الحث و التشج

التنــــافسیـــــــــــة

السـوق المحلــــي
التصدیـــــر

: وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة. المصـــــدر
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"le fonds de promotion de la compétitivité industrielle " الــذي یعــد الركیــزة المالیــة الأساســیة
لـى شـكل للأنشطة الخاصة بعملیة التأهیل ، وذلك من خلال إسهاماته المالیة التي خـصّ بهـا المؤسسـات المعنیـة ع

:إعانات مالیة تمثلت في الآتي
一- مساعدات مالیة للمؤسسات مخصصة لتغطیة جزء من مصاریفها في إطار إعداد:

. التشخیص الاستراتیجي الشامل ومخطط التأهیل-
. المادیة التي تساهم في تحسین التنافسیة الصناعیةالاستثمارات-
البرامج والتكـوین تطبیـق بــرامج الإعـلام الآلـي وتحسـین التسـییر البحث والتطویر ، (المعنویة الاستثمارات-

. التي تساهم في تحسین التنافسیة الصناعیة) 
) structures d'appui(مساعدات مالیة للهیاكل الارتكازیة -ب

یتعلق الأمر هنا بمختلف المصاریف التي تندرج في إطـار عملیـات تحسـین محـیط المؤسسـات الاقتصـادیة 
العملیات التي تهـدف إلـى تحسـین النوعیـة والخاصـیة الصـناعیة ، وتحسـین التكـوین والبحـث والتطـویر مثل تلك

.إلى جانب تحسین المعلومة الصناعیة والتجاریة والسیاسات والاستراتیجیات 
:أهداف برنامج التأهیل 2-1-2

:في الشكل الموالي یمكن تجسید أهداف برنامج التأهیل من خلال ثلاث مستویات كما هو موضح 

أهداف برنامج التأهیل): 2(شكل رقم 

.وزارة الصناعة وإعادة الهیكلة : المصدر 

( على المستوى الكلي  Au niveau Macro (
عصرنة المحیط الاقتصادي 

برنامج التأھیل

على المستوى القطاعي 
 )Au niveau MESO (

ترقیة وتنمیة الاقتصاد التنافسي 

على المستوى القطاعي 
 )Au niveau MESO (

تدعیم قدرات  الھیاكل الارتكازیة 

(على المستوى الجزئي   Au niveau Micro(
تنافسیة المؤسسة الاقتصادیة 
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一-یمكن تلخیص توجهات السیاسیة العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهیكلة فـي : على المستوى الكلي
: لتالیةما یتعلق بإعادة الهیكلة الصناعیة، في النقاط ا

إعــداد سیاســات اقتصــادیة تكــون أساســا لبــرامج الــدعم والحــث علــى رفــع المســتوى      التــأهیلي، مــع الأخــذ -
.بعین الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنیة والدولیة 

وضـــع الآلیـــات الأساســـیة التـــي تســـمح للمؤسســـات والهیئـــات والحكومـــة بالقیـــام بنشـــاطات علـــى المســـتوى -
.عي والجزئيالقطا

.إعداد برنامج لتأهیل المؤسسة الاقتصادیة ومحیطها-
إعـــداد برنـــامج للتحســـیس والاتصـــال لتوضـــیح الرؤیـــة لـــدى المتعـــاملین الاقتصـــادیین وتحدیـــد بدقـــة الوســـائل -

. المتاحة لدى المؤسسات
شــتركة فــي إن نجــاح أي برنــامج للتأهیــل مرهــون بمــدى قــوة هیاكــل الأطــراف الم: علــى المســتوى القطــاعي-ب

وبهـذا ، فالبرنـامج یهـدف إلـى تحدیـد الهیئـات المتعاملـة مـع المؤسسـة مـن حیـث مهامهـا وإمكانیاتهــا، )9(. تنفیـذه
ومـن هنــا یتضـح أن هـدف برنــامج التأهیـل فــي . وتأكیـد مـدى كفاءتهــا فـي دعـم عملیــة تأهیـل المؤسســة وترقیتهـا

ســة ومحیطهــا بمــا یــؤدي إلــى تحســین المنافســة بــین الهیئــات المســاعدة للمؤستهــذا الإطــار  هــو تــدعیم إمكانیــا
. المؤسسات

التـــي تحـــث علـــى تحســـین تإن برنـــامج التأهیـــل عبـــارة عـــن مجموعـــة الإجـــراءا: علـــى المســـتوى الجزئـــي-ج
تنافســیة المؤسســة ، أي أن هــذا البرنــامج منفصــل عــن سیاســة ترقیــة الاســتثمارات وحمایــة المؤسســة التــي لهــا 

المؤسســة ، یعتبــر برنــامج التأهیــل مســار تحســین دائــم أو إجــراء تطــوري یســمح فمــن وجهــة نظــر. صــعوبات 
وبالتالي، فـإن هـذا البرنـامج لا یعتبـر إجـراء . بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسةؤبالتنب

راط فـي هــذا قـانوني تفرضـه الدولــة علـى المؤسســات الاقتصـادیة بــل علـى هــذه الأخیـرة أن تكــون لهـا إرادة الانخــ
)10(.البرنامج وما على الدولة إلا مساعدة تلك المؤسسة التي تستجیب لشروط الاستفادة ببرنامج التأهیل

یمكن حصـر إجـراءات اسـتفادة المؤســـسة مـن برنـامج التأهیـل فـي مـرحلتین : إجراءات عملیة التأهیل-2-1-3
:أساسیتین هما

یسـمح بتحدیـد المكانـة -بـإجراء تشـخیص إسـتراتیجي شـامل  تتمثـل فـي مبـادرة المؤسسـة :المرحلة الأولـى-
الإستراتیجیة للمؤسسة بالنسبة للمنافسة الداخلیة والخارجیة مخطـط لتأهیلهـا، یرفقـان مـع طلـب المسـاعدة المالیـة 

lesفـي إطــار احتـرام قواعـد الأحقیــة -إلـى صـندوق ترقیــة التنافسـیة الصــناعیة، وبهـذا یصــبح للمؤسسـة الحــق

règles) (d'éligibilité في الاسـتفادة مـن الإعانـات –المحددة في وثائق من وزارة الصناعة وإعادة الهیكلة
. المالیة
بعد الموافقة والمصادقة على مخطط التأهیل یتم تحدیـد كیفیـة مـنح تلـك الإعانـات وذلـك : المرحلة الثانیة-

:وفق بدیلین
حیـــث أن الشــریحة الثالثـــة لا یـــتم دفعهــا إلا عنـــد نهایـــة تقســـم الإعانــة إلـــى ثلاثـــة شــرائح، : البــدیل الأول* 

. عملیة تنفیذ مخطط الأعمال والتي لا تتعدى سنتین بدءا من تاریخ الإشعار بالقبول
.یتم تقدیم الإعانة المالیة دفعة واحدة، حیث لا یجب أن تتعدى فترة التنفیذ سنتین: البدیل الثاني*
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ه العشــریة الأخیــرة، وتحــت ضــغوطات الأزمــات المالیــة المتوالیــة، شــهد علــى مــدار هــذ: الأفــاق المســتقبلیة-3
وهــذا مــا . المحــیط الاقتصــادي تحــولات جذریــة عمیقــة مســت أســالیب الإنتــاج والتوزیــع وتنظــیم كــل الصــناعات

تولـــدت عنـــه ضـــرورة تأهیـــل المحــــیط الاقتصـــادي والمـــالي والقـــانوني والاجتمـــاعي بالإضـــافة إلـــى تأهیـــل نظـــام 
.التسییرالإنتاج و 

والملاحظ أن الهیاكل الصناعیة القائمة مازالت هشة وغیر قادرة علـى الصـمود أمـام المنافسـة  الدولیـة بـالرغم 
فكــل الإصــلاحات والتعــدیلات المتخــذة تعتبــر ضــروریة لكنهــا غیــر .مــن الجهــود المبذولــة لإصــلاحها وتهیئتهــا 

یعــد غیــر كــافي، إذ لــم یــتمكن مــن تصــحیح كــل كافیــة ، حیــث أن الغطــاء المــالي المخصــص للتطهیــر المــالي 
.السلبیات  التي خلفها التسییر الموجه على مدار أكثر من عشریتین من الزمن

وبالتالي فإن تـوفیر الوسـائل المالیـة و إعـداد بـرامج الإصـلاحات المختلفـة لـم تـأت بتغییـرات نوعیتـه حقیقیـة 
لـذلك . نهـا محـیط مـادي ومؤسسـاتي ملائـم للاسـتثمارسواء على مستوى المؤسسـة أو المحـیط ، كمـا لـم یتولـد ع

بـــات مـــن الضـــروري اجتیـــاز هـــذه السیاســـة التـــي تعتبـــر مرحلیـــة ولا تتوافـــق والمعطیـــات الحالیـــة التـــي تســـتوجب 
تحـــولات جذریـــة عمیقـــة مـــع إعـــادة تأهیـــل مختلـــف الهیاكـــل والمؤسســـات الاقتصـــادیة بمـــا یمكنهـــا مـــن التصــــدي 

فـق المعــاییر التقنیــة العالمیـة ، وفضــلا عــن ذلـك ، فــإن   محــددات المنافسـة لــم تعــد للمنافسـة الدولیــة والإنتــاج و 
تلك المرتبطة بتكلفة العوامل وتوفیر المواد الأولیة فحسب، بل تعدتها إلى أبعد من ذلك، لتشـمل نوعیـة الهیاكـل  

اریـــة للمؤسســـات واكتســـاب والإدةالإرتكازیـــة والمؤسســــات، فعالیـــة مصـــادر التجدیـــد والطاقـــات التقنیـــة والتنظیمیـــ
.التكنولوجیات الحدیثة والتكیف معها، وهذا كله لن یتأت إلا من خلال تبني سیاسات الخوصصة والشراكة

التـي تسهر على تشـجیعها، ومـن ) الدولة(إن مسؤولیة هذه التغیرات تعود من جهة إلى السلطات العمومیة 
شــخیص اسـتراتیجي وتحلیـل شــامل یرتكـز أساسـا علــى جهـة أخـرى إلــى المؤسسـة التـي أصــبحت ملزمـة بـإجراء ت

:النقاط التالیة 
محیطها الاقتصادي العام-
تطورها التاریخي-
تالمعرفة الحقیقیة للمنتجات والتكنولوجیا-
) المنافسون المحلیون والدولیون، الموردون، الزبائن(دراسة العناصر الفاعلة الرئیسیة -
. تنافسیة كل فرعتحدید عوامل النجاح الرئیسیة و عناصر-

وأخیرا یمكن القول أن تحریـر الاقتصـاد وبعثـه مـن جدیـد، وإعـادة  الهیكلـة، وتأهیـل المؤسسـات الاقتصـادیة 
بـــرامج ذات أولویـــة ،لأنهـــا تهـــدف إلـــى خلـــق وترقیـــة مؤسســـات ونســـیج  -بالنســـبة للـــدول النامیـــة-، أصـــبحت

ــــة، وهــــذا یتوقــــف بــــدوره ــــى إعــــداد برنــــامج ارتكــــازي صــــناعي منــــافس وذو طاقــــات وكفــــاءات فاعل un(عل

programme d'appui (لدعم عملیة إعادة الهیكلة والتأهیل والتنافسیة والنمو .

:الخاتمة
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فــي ظــل التحــولات الاقتصــادیة التــي تعیشــها الجزائــر علــى غــرار بــاقي دول العــالم ومــا أفرزتــه مــن أشــكال 
، وعلى ضوء المصادقة على اتفاقیة التعاون مـع الإتحـاد وصیغ وأسالیب في تنظیم المجتمع للتكفل بانشغالاته

الأوروبــي، فــإن المؤسســة الاقتصــادیة مــدعوة لتلعــب الــدور المحــرك فــي وتیــرة التنمیــة الاقتصــادیة ، وذلــك مــن 
.خـلال دعم برامج تأهیلها لتطویر  تنافسیتها وترقیة المنتوج الوطني إلى مستوى المواصفات التقنیة العالمیة

ــــب تطــــویر التشــــاور مــــع جمیــــع المتعــــاملین إن ترق یــــة الإنتــــاج الــــوطني فــــي ظــــل التحــــدیات الحالیــــة یتطل
الاقتصادیین والاجتماعیین، حـول النظـرة المسـتقبلیة المنسـجمة مـع نمـوذج التنمیـة الاقتصـادیة المنـتهج، ووضـع 

.العام للمؤسسةهیكلة تعتمد على عصرنة المؤسسـة الجزائریة وعلى فعالیة وتحسین المردودیة والمحیط
لذلك ، وفي ختام بحثنا هذا ، فإننا نستحث إدراج جملة من الاقتراحات التالیة ، والتـي نراهـا كفیلـة بتسـهیل 
تطبیـــق برنـــامج التأهیـــل مـــن جهـــة، وإفـــراز فـــرص نجـــاح هـــذا البرنـــامج تعظیمـــا لمكاســـب الانـــدماج فـــي حركیـــة 

:الاقتصاد الدولي من جهة أخرى
ي والقانوني بما یتلاءم وأهداف سیاسة التأهیل إصلاح الجانب المؤسسات-
.تعمیق وتقویة طاقات وقدرات الهیاكل الارتكازیة -
). الهیاكل القاعدیة(تحسین خدمات البنیة التحتیة -
إصلاح النظام المصرفي والمالي وتحسین دور البنوك سواء فـي تمویـل الاسـتثمار  أو فـي مجـال رفـع أداء -

.یةالمؤسسة حسب الشروط الدول
إعداد حملة إعلامیة واسعة للتحسیس بمخاطر عـدم الاسـتجابة الفوریـة لمعـاییر التنافسـیة مـع اقتـراح آلیـات -

. تطویر الاستثمار وخلق محیط ملائم له
زرع الشـعور لـدى المســؤولین فـي المؤسسـات بــأن العـبء الأكبـر لعملیــة التأهیـل یقـع علــى عـاتقهم بالدرجــة -

.للتنسیق والرقابة فقط الأولى والدولة  لا تتدخل إلا
حتمیــة بعــث برنــامج للتأهیــل الكلــي للاقتصــاد علــى صــعید الإدارة، المؤسســة ، الجهــاز البنكــي والمــالي ، -

.والتشریع والقوانین وكذلك المحیط

:الهوامش والمراجع 
:الهوامش 

الصناعات المتوسطة   ترقیة الإنتاج الوطني وتحدیات المستقبل ، مجلة فضاءات المؤسسات و -) 1(
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8:، ص 2002أفریل -والصغیرة ، مارس

الإبتكاري للمؤسسات الاقتصادیة الوطنیة –محمد عبد الشفیع عیسى ، التأهیل التكنولوجي -) 2(
مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، العـدد    –في إطار الاقتصاد الدولي 

71: ، ص 2002الأول 

قى الدولي حول لتضیاء مجید الموسوي ، الإصلاح الهیكلي وتحدیات العولمة، فعالیات الم-)3(
جـــامعــة   –تأهیل المؤسسة الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 

2001-أكتوبر30-29-سطیف

تحاد الأوربي ، الانعكاسات  على مستوى المؤسسة  بشیر مصطفى، اتفاق الشراكة مع الإ-)4(
4-الجزائریة ، مجلة فضاءات المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة   مرجع سابق ، ص

4-نفس المرجع، ص-)5(
(6)- D'après le Ministère de l'industrie et de la restructuration, dispositif de -(6)

mise à niveau , p=4
، وذلك لتقدیم الإعانات المالیة  2000تم إنشاء هذا الحساب الخاص بموجب قانون المالیة لسنة -)7(

المباشرة للمؤسسات الصناعیة أو الخدمات المتعلقة بالصناعة، وذلك لتشجیع عملیات إعادة تأهلیها 
قصد ترقیة التنافسیة الصناعیة

(8)-Ministère de l'industrie et de la restructuration, op cit,p10.
جمعیات أرباب العمل ، الهیئات العمومیة، معاهد ومراكز الموارد : من أهم الأطراف نذكر -)9(

.إلخ . . . والتجاریة، هیئات التكوین المتخصص ، البنوك والمؤسسات المالیة ةالتكنولوجی
Ministère de l'industrie et de la restructuration,op.cit, p-p=6-7-)10 (

: المراجع 
:الكتب

1- Henri Duhamel,stratégie et direction de l'entreprise, clet,paris,1986
2- Mokhtar belaïboud ,gestion stratégique de l'entreprise publique

Algerienne,OPU,Alger,
:والمجلاتالوثائق 

.2002أفریل –مجلة فضاءات المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة مارس -
.1،2002مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف ،العدد-
ــــات الملتقــــى الــــدولي حــــول - تأهیــــل المؤسســــة الاقتصــــادیة وتعظــــیم مكاســــب الانــــدماج فــــي الحركیــــة " فعالی

.2001أكتوبر 30-29" ، الاقتصادیة العالمیة 
--Ministère de l'industrie et de la restructuation, dispositif de mise à niveau ,

Alger

جزائرلي افصة و السوق المالیة في سیاق التحولات الاقتصادیة وصخال
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سویسي الهواري : الأستاذ 
دبون عبد القادر:الأستاذ 

صادیة یة الحقوق والعلوم الإقتكل
-جامعة ورقلة -

:خلمد
د المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا عدة تحولات شهومازالت تت هدش

وإصلاحات جذریة، كان الهدف الأساسي منها إخراجها من وضعیتها الصعبة التي كانت تتخبط فیها كل مرة، 
ع لثمانینات عند خضو ائلوایة هذه الإصلاحات كانت مع أفبدا. وذلك من خلال تحسین أدائها الاقتصادي

لثمانینات أخضعت مرة ایة االمؤسسة الاقتصادیة لإعادة هیكلة عضویة ثم تلتها إعادة الهیكلة المالیة، وفي نه
لیة أخرى للتطهیر المالي ومن ثم للاستقلالیة القانونیة والمالیة التي من شأنها إعطاء المؤسسة أكثر مرونة واستقلا

.في اتخاذ قراراتها 

صلاحات والمبالغ الطائلة المرصودة لتطهیر المؤسسات العمومیة، لم تؤد بها لإالرغم من كل هذه ابكنل
بلوغ أهدافها المرجوة، خاصة فیما یتعلق بتحسین أدائها وفعالیتها الاقتصادیة والمالیة، وهكذا ظلت و یق قإلى تح

كبرى یرمي إلى ت في برنامج إصلاحائرزالجالإصلاحات السابقة، دخلت اولیس ببعید من هذه. تراوح مكانها
لهیكلي الذي یرعاه صندوق النقد الدولي، ایح حتبني آلیات اقتصاد السوق، تماشیا مع التزامها بتطبیق برنامج التص

هذه الأخیرة والمرتكز أساسا على تقلیص دور القطاع العام من خلال خوصصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، 
فا جذریا عن سابقاتها، وذلك لما تطرحه من إشكالیة عند التحضیر لاحات، لاختلافها اختلإصلاالتي تعد أهم ا

. لها، ولما لها من أثر على أداء المؤسسة الاقتصادیة
برنامج التعدیل الهیكلي إقرار بعض الإصلاحات المؤسسیة الرامیة إلى ترسیخ قواعد اقتصاد ن ضمت

فعال في وردمنوق الأوراق المالیة، لما تلعبه سولعل أبرزها إنشاء، ليما، خاصة على مستوى القطاع الالسوق
من دور في تعبئة وتجمیع المدخرات المحلیة منها والأجنبیة بهمالمؤسسات من جهة، ولما تقو ة صصخو 

. لتوجیهها إلى تمویل الاقتصاد بصورة فعالة من جهة أخرى
فيفعیل عملیة الخوصصة تمدى یمكنيأىلإ:ي اللتالبحث الإجابة على السؤال احاول هذا یذال

مویل الكفء وتحسین الأداء لتامننها كیمازائر عن طریق السوق المالي؟ وهل تعرف هذه الأخیرة نمو لجا
الاقتصادي للمؤسسات ؟

:لك تتمحور مداخلتنا حول النقاط التالیةمن ذ
ة، هیم عامة حول الخوصصمفا-
. یل الكفء و في تفعیل عملیة الخوصصةمو تعریف ودورها في التل السوق المالیة من خلاال-
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Iة صصخو الول حمةعام یهافمـ:
Iة صصخو الف بریتعالـ1ـ:

هر ولم تتطور بشكلها وبمعناها الحالي، إلا في بدایة تظم للخوصصة مفهوما جدیدا، حیثاعدت
جة در ى إلمختلف جوانبها، ي ین أصبحت تعرف تطورات فالحفمنذ ذلك. جربة البریطانیةالثمانینات من خلال الت

بلغت الكتابات حولها في 1986والندوات حولها تضاعفت بسرعة فائقة، فعلى سبیل المثال في سنة وثبحالأن 
La Reason"موضوع حسب ما أحصته ف لالأنعوقیفلدوریات الأنجلوسكسونیة ما وات لاالمج

Foundation."
ن الجانب ماءسو حدمو یرغConceptفهوما متیبقتعاریف حول الخوصصة، ف اللاختلاا ظر ون

.ال وتقنیات العملیة وتطورها باستمراركأشدالنظري أومن الجانب التطبیقي لتعد
:فيثل تموت، ختلافهااهرجو عناصر تعتبر فيب تصیماهمفلانتاكلكلذ

وصصة، والتي تتمثل حسب لخالوحید الذي یحدد معنى اه ر باعلى معیار الملكیة باعتز بعضها والارتكازیانحا-1
هوو .هذا المفهوم الضیق في انتقال ملكیة جزء أوكل رأسمال المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

. 1987نةس" Grand Larousse"ي نجده في قاموسلذاوملمفها
من شأنها ي لتاpolitiquesاسات سیالو Mesuresنها مجموع التدابیر الخوصصة بأر تبیعمن ك ناوه-2

.تقویة دور القطاع الخاص في الحیاة الاقتصادیة

ادة حصة القطاع زیى عنفي بنیة الملكیة بمر ییتغالصة وصلخا" "بلعطافوقعتم"ر تبیعك ذلفيو 
اص، خالاع سسات العمومیة إلى القطالخاص بما یسمح بتسییر رشید، حیث تظهر أساسا في نقل ملكیة المؤ 

".تابعة للقطاع الخاص ةدیدجمؤسسات اءتحریر المبادرة وإنش

ذهه. صة التسییروصخفيوالمتمثل یةاسسات الأنیتقالخوصصة یعبر عن إحدى للر اخموذجا ناكهنو 
الصادر في 22/95خیرة لم یغفلها المشرع الجزائري من خلال تعریفه لعملیة الخوصصة في الأمر رقم لأا

ملة تؤدي إلى تحویل عامكلوصصة التسییر الذي اعتبرها وخخوصصة الملكیة ل او تنیث ، ح26/08/1995
.تسییر مؤسسة عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أومعنویین خاضعین للقانون الخاص

Iوافع عملیة الخوصصة دـ2ـ:
تبریرات ساعدت في و دوافعكانت وراءها د لقف. *لصدفةایدولالخوصصة،ة لیعملن الانتشار الواسعیكم ل

بظهور ) الراسخة في الرأسمالیة(الدول المتطورة فيت هر ظد فق.لها وانتشارها، اختلفت باختلاف الدول قبت
یدوحالانت الخیار كتيال) الم الثالثعحالة جل دول ال(یوندة بالقلمثلاوللداي وفاقتصادیات جانب العرض، 

برامج التعدیل الهیكلي التي یشرف علیها ذ خارجي من خلال تنفیلامویل ونها وحصولها على التلإعادة جدولة دی
:ل دوافع الخوصصة في الاتي مثتتو . صندوق النقد الدولي

.ألف مؤسسة كانت تملكها الدولة 75ئة بلد في جمیع القارات بخوصصة ما یقدر بحدود مان مكثرأامق) *
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:تحسین الأداء والمنافسة ع افدـ) 1
ركات الخاصة ینت التقدیرات أن الخوصصة تؤدي إلى تحسین الأداء في الشركات المتعثرة، وأن الشبقدل
ما تنتقل ملكیة المؤسسة العامة إلى الخواص، یصبح ندفع، لكها الحكومةتمعلى الشركات التي اهأدائتتفوق في

.الأرباحة والمتمثلة أساسا في تحقیقسسمؤ للحقیق الأهداف الاقتصادیة تفي مالكوها الجدد أكثر حرصا وتفانیا
في ظل اقتصاد یعخاطرة وتنفیذ المشار ملعلى االمستثمرین یقبلون لأخیر هو الدافع القوي الذي یحرك ویجعلاذاه

نجع الطرق أاء ر ففي ظل المنافسة والسعي وراء الحصول على أكبر جزء من السوق یسعى المستثمرون  و . السوق
).الخ… التسوق، التنظیم، الإنتاج(فير ییفي مجالات التس

:ع موازناتي افدـ)  2
ت ذالك خاصة في الدول ذو نجد) هة والمالكةوجلما(یةالاقتصاداةحیالعلى سیطرة الدولة لرانظ

نت الخسائر في كاد فق،قتصادیة الموجهة، والتي كانت خزینة الدولة تتحمل أعباء المؤسسات الاقتصادیةالا
ا جعل الخزینة العام شبه دائمة نتیجة تحدید الأسعار والتزامها بالخطة السنویة المرسومة لها، مماعقطالمؤسسات 

، 1986ففي الجزائر على سبیل المثال قبل عام . ضافة إلى تمویل استثماراتهالإدم لها الإعانات، باقتمرة في كل
ن ارتفاع حجم عمالیة كبیرة، ترتبت أساسا اتوز عجلت رضتعالمؤسسات أنإلا،تیةابالرغم من أسعار النفط المو 

ان یجرى كل مرة كالتطهیر المالي الذيىلضافة إالإب. ةمیمو ات العالإقراض الصافي لتمویل استثمارات المؤسس
.عند إعادة هیكلة وإصلاح تلك المؤسسات 

مقدمة للمؤسسات الت ناالي فاللجوء إلى عملیة الخوصصة هو سبیل للحد من العجز وتقلیص الإعالتباو 
ض الخسائر یو ، وتعلك المؤسسات للخواص، كما تمثل إیرادا مباشرا من خلال بیع ت)غیر مباشرادیر إ(ة میمو الع

دات إضافیة راإیل یحصتإذا فالخوصصة لا تمثل دعما للمیزانیة من خلال . نه في فترات سابقةعالتي ترتبت
تعاني ي لتاةمیمو ات العسالمقدمة من طرف الدولة للمؤست ناعافحسب، بل هي أیضا وسیلة للحد من سیاسة الإ

. عجوزات

:الخارجیةع السیاسة افدـ) 3
صندوق النقد الدولي (ت التي تمارسها الهیئات المالیة الدولیة طاة الخارجیة، تلك الضغو ساد بالسیقصی

هیكلي عند تقدمها للحصول على الف ییرامج التكبا لهعلى اقتصادیات الدول النامیة بإخضاع) والبنك العالمي
ومقیذيالالبنك العالمي قن طریع-هیئات التمویلترطتشث حی. سهیلات مالیة والقیام بإعادة جدولة الدیونت

ر غیة میمو لعات ساؤسالمة فیتصالقیام ببعض الاجراءات الحاسمة مثل -باعطاء الاستشارات والمساعدات الفنیة
.التكییف الهیكیلياضغر لأمنح قروض لجأنمستمرار لاى القادرة عال

:ع تفعیل السوق المالیة افدـ) 4
لتمویل طویل الأجل حیث یتركز تخصص بالتمویلیة التي تهتم االسوقق المالیة جزءا من السو برعتت

).السندات والأسهم(السوق المالیة في الأوراق المالیة 
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ت ذات الأسهم لتقوم بتفعیلها وجعلها سوقا كفؤة تقوم كاشر النجاح السوق المالیة عددا كبیرا من لبتطی
ومع تبني الدولة . شاملة للدولةة نمیتمنه نا یترتب عمو صاد، مثل في تمویل الاقتبدورها المنوط بشكل جید، والمت

منمالیة لق او وصصة المؤسسات العمومیة، من شأنها أن تفعل وتطور السخمنه ناقتصاد السوق وما یترتب ع
وب ا تستجیب للوضعیة الجدیدة للاقتصاد والحد من هجرة وهر لهجعلتخاصة فیها و اتسسمؤ خول دللاخ

ر داخلیا ـ إلى الخارج، وتعبئتها وتوجیهها نحو تمویل المشاریع مالم تجد فرصا للاستثيتةـ الالمدخرات المحلی
.الاستثماریة الداخلیة

Iصة وصلخایةملعالمستعملة فيرقلطا3ـ:
د جاءا هذا الاختلاف والتعد. عدیدة ومختلفةة صصخو الالطرق والتقنیات المستعملة في عملیة برعتت

ات صیصو خسبببلكوذین أهدافها المرجوة منها في الكثیر من الدول،بایة وتعدد تجاربها وتلمة العنتیجة شمولی
طریقة أو مجموعة من الطرق ل كف، ةالاقتصادیساتسف الوضعیة الحقیقیة التي تعیشها المؤ لاختلاو ، كل بلد

.تلاءم مع ظروف ووضعیة وطبیعة مؤسسة دون الأخرى ت

:الجدول التاليفيدها ملخصة نجخوصصة الفيمستعملة الأهم الطرق نوم
:أهم الطرق المستعملة في الخوصصة: 1كل ش

ة التطبیققطریتهاعطبیالممیزات / نیات التق
كل او جزء من الأسهم الى الجمهوربیعة ملكیة راس المالصخوص)opv(للبیع ماعض الالعر 
ول لأسهم والأصقي لع التفاو البی
)العرض الخاص(

الأسهم و الأصول عن طریق المزاد بیعة ملكیة راس المالصخوص
ینمر العلني الى فئة خاصة من المستث

ع لفائدة المسیرین و البی
المستخدمین

اسهم للمسیرین و العمالبیعة ملكیة راس المالصخوص

ؤسسةادة في راس المال المیالز الخاص الجدیدارتثمالاس
قطاع خاص+ قطاع عام (

و بیعها )مهاس(ة حصص اخرى فاضا
للقطاع الخاص

اهمة او التوزیع المجاني المس
لاسهم المؤسسة العمومیة 

كبونات الاستثمار بیعة الملكیةصخوص
)vouchere(ر رمزي او مجاني و بسع

تحویلها الى اسهم في المؤسسة العمومیة
مقابل مبلغ ثابت لفترة ارة المؤسسةادرجیتاة التسییرصخوصالایجار عقد 

زمنیة
ة المؤسسة للقطاع الخاص و ار ادرتسیة التسییرصخوصالادارةعقد 

یتقاسم الربح مع المؤسسة
اثر الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر على وظیفة تسییر الموارد:دبون عبد القادر :صدر الم

59ص2001ائر الجز جامعة شورةبشریة رسالة ماجستیر غیر منلا
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ات العمومیة الاقتصادیة الجزائریة التي من المفروض سوف تكون اكثر فعالیة سستقنیات خوصصة المؤ لبفض
ذلك یزید معدل النمو ویجب ان یكون القطاع بو مستوى الاداء فیها سیرتفع بفضل حسن استخدام الموارد ،و 

من ي ثم اعتبار السعر و الجودة كمعیار اساسحتكار و منن الایط الذي یتحقق فیه التخلص محملالخاص ا
.معاییر المنافسة

II ق المالیةسوالـ:
الهیكلي الرامیة إلى یحصحلتر ضمن برنامج اائجز الالإصلاحات الاقتصادیة التي اعتمدت في ض فر ت

ذریا عن النظام لافا جاختاقتصاد السوق، وجود مناخ اقتصادي ملائم لتطبیقه لاختلافهتاالتوجه نحو تطبیق آلی
ضمن هذا الإطار، تبرز ضرورة تبني إصلاحات مؤسسیة عمیق. االمنتهج سابق

نظومة القانونیة والقضائیة ملى كافة الأصعدة والمستویات لتكفل السیر الحسن للتوجه الجدید، كإصلاح العة
د صازه، لما تلعبه من دور في اقتركائأهمالسوق المالیة إحدىرعتبتصرفي والنظام المالي برمته، أین ملاوالنظام 

المؤسسات العمومیة لما ة صصخو لى  ثللمااةقنالسوق، باعتبارها إحدى أهم قنوات تمویل الاقتصاد، وباعتبارها ال
.ر الخوصصةاسمللعملیة، وبالتالي إسهامها في دفع ةلازمیةافشفتوفره من 

IIوالسوق التمویلیة ةالیملسوق الاـ1ـ:
لأوراق المالیة كمصدر من مصادر التمویل في الاقتصاد، اض في التطرق لأهمیة ودور سوقلخو ابلق

نتطرق بإیجاز إلى السوق ن أأسخاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة ودورها في عملیة الخوصصة، لا ب
لتمییز بینهما، بغیة ستنا دراالمالیة، التي هي محلسوقللسوق التي تضم في أحد جانبیها اااالتمویلیة باعتباره

.بس والخلط الذي قد یشوبهما للإزالة ا

IIتعریف ومكونات السوق التمویلیة ـ1ـ1ـ:
وذلك ،این عارضي رؤوس الأموال والطالبین لهبم یجمع ظیتنو ر السوق التمویلیة مكان التقاء أتبتع" 

ط ضبوط محكمة مسبقا، من بین ما یفق شر خر و هها نحو عجز بعضهم الآیتوجبغیة تعبئة فوائض بعضهم و
ف الأساسي من هذه السوق هو تجمیع و استخدام كافة هدالف. "فیها العوائد المنتظرة من وراء التنازل على النقود

ثم تحقیق ن وم، والنقدیة، لتحقیق تراكم رؤوس الأموالةیلالشرائیة والمتمثلة في الأصول المالة للقوةمو لماالأصول
.ل توجیها الكفء لاستثمارها في المشاریع الإنتاجیةلاالاقتصادیة والاجتماعیة من خلتنمیة اف اأهد

النقدیة والسوق المالیة واللذان قلسو اا عن مكونات السوق التمویلیة فهي تتكون من سوقین اثنین وهما أمو 
:بینهما من خلال معیار الزمن، حیث أنةقیتم التفر 

:ق النقدیة سوالـ 
في ذلك تقدیم التسهیلات الائتمانیة الصناعیة والتجاریة ماالتمویل في المدة القصیرة ببمشاكلم هتت

سیط قلبیع بالتا(یةكوالاستهلا) سلف موسمیة(والزراعیة ) قروض وكمبیالات مخصومة(
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ة صول نقدیمن أالمؤسسات النقدیة في تقدیمها لهذا الائتمان على ما تحوزه دموتعت). ضمان المرتباتبفلسو 
).ة ونقود الودائعنینقود قانو (سائلة بطبیعتها 

:ق المالیة سوالـ 
لتي تتمیزوا) نكااستثماریة وقروض إسروضقأسهم وسندات و (ل هذه السوق في الأصول المالیة امتعت

دیة ي تأ، تعتمد ف)بنوك متخصصة ـ شركات تأمین(یة واستثماریة خاصة ر اخبطول أجلها، وتقوم بها مؤسسات اد
وتعتبر الأسهم والسندات . التي یرغب أصحابها في استهلاكها لمدة طویلةت فها على مواردها من الادخاراوظائ

.ق المالیةو السأهم موضوع للتبادل في

IIونات السوق المالیة كعریف و متـ2ـ 1ـ:
ى بیع القیم ار، بمعنلإصدالمالیة شبكة للتمویل طویل الأجل، هذه الشبكة مبنیة على اقو السبرعتت

:نها تتمیز بما یلي أیثح. وسندات ـ والتي تسمح بتعبئة الادخار الفرديم المتداولة ـ أسه
ي ینطبق مع تمویل الاستثمارات في المؤسسات لذاجلوعها هو التمویل المتوسط وطویل الأوضمأن-

ریق السندات طعن لدولةحتیاجات ایل اصادیة بالأخص، من خلال الأسهم والسندات، بالإضافة إلى تمو تقالا
ة؛میالحكو 

هدف إلى تسعیر الأوراق المالیة، وبالتالي فهي تقوم بدور تقییم الأوراق المالیة المتداولة؛تهاأن-
یئات إدارة ومراقبة السوق، بحیث هلتحكمها وتنظمها آلیات خاصة من خلا) منظمةوقس(ینمعمكان ا یهلد-

؛تكفل السیر الحسن للصفقات
لبین للأوراق المالیة والعارضین لها، بالإضافة إلى الوسطاء طاعلى متعاملین یتمثلون في السوقلاي تو یح-

.العارضینن و بیالالذین یسهلون ویقومون بالصفقات لحساب الط) السماسرة(

إلىم وظائف السوق المالیة، واللتین تقومان بتصنیف هذا الأخیرهأظیفتي التسعیر والتمویل منو عدت
یكون هدف السوق المالیة هو التمویل وتكوین رأس المال فذلك موضوع ا فعندم. أو بالأحرى إلى سوقینمرحلتین 

مال لاا هو التسعیر، والذي هو أمر ضروري لتداول رأسنهمدفالسوق الأولیة أو سوق الإصدار، أما إذا كان اله
الیة تنقسم إلى لمالسوق افذاإ. سوق الثانویةلع او و موضـ فهـ بحیث تتغیر الملكیة دون التأثیر على عملیة الإنتاج 

:سوقین، هما 

: سوق الأولیة الـ أ 
مرحلة أو المكان الذي تطرح فیه الر تبیز هذه السوق بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، أنها تعیمث حی
فائض، وذلك عن لذین لدیهمین االطالبة لرأس المال من المستثمر جهةللمرة الأولى من طرف الةالورقة المالی

في الأسهم التي تمثل سند ملكیة لحاملها في الجهة المصدرة لها أوالسندات والتي تمثل قرضا ب طریق الاكتتا
.ا مدینة لحاملهاهتكون بموجبها الجهة المصدرة ل

:مصدریهاعا لال مختلفة لخدمة أغراض عدیدة تبكبأشصدار القیم المتداولةإق، تتولى هذه السو یهعلو 
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وال الخاصة للمؤسسات الاقتصادیة للتوسع في نشاطاتها من خلال  مر الأسهم بغرض تدعیم الأداإصـ
الاستثمارات؛ 

ا بالدرجة الأولى من هتنهة العجز في مواز جموایر الأموال للدولة بغیةوفلتة ر السندات التقلیدیة الموجهداإصـ 
ى؛ خر توسیع استثماراتها من جهة أالخاصة بغیةها و جهة، وللمؤسسات الاقتصادیة العامة من

.  من سندات قابلة للتحویل، شهادات استثمار، أوراق مساهمة وغیرها: ر القیم المهجنة داإصـ 
، من خلال قیامها بإصدار رامتدعى بنك الاستثةخصصتولیة بواسطة مؤسسة مالأق سو الملیة خلق عتمت

ین لأول مرة، وقد تتولى مر لحكومة وعرضها لجمهور المستثتصادیة أو االاقالأوراق المالیة لحساب المؤسسات 
.العملیة في الدول التي تتسم سوق أوراقها المالیة بالصغر، بعض البنوك التجاریة العاملة فیها

: سوق الثانویة الـ ب 
رهاالتي سبق إصدیة االمكان الذي تتم فیه عملیة تداول الأوراق المالي وه، قولةنملایملقابورصةبرفتع

ریدون الرجوع إلى السیولة وبین المستثمرین الجدد، وبین المضاربین الذین یریدون یفي السوق الأولیة بین من
تهم لتغیر سعر الورقة اعقع والشراء للورقة المالیة، انطلاقا من تو یالبر سعن تحقیق فوائض من خلال الفرق بی

المالیة للمؤسسات المسعرة اتبالنسبة للسندات والبیانئدةاا أسعار الفبینهالمالیة المبني على عدة متغیرات من 
.بالنسبة للأسهم

باعث على الحركیة والنشاط الو عللصفقات وحجم تداول الأوراق المالیة وإمكانیة تسییلها المفاعدت
دیدة في لإصدارات الجلى اق الثانویة الفعالة هي الضامن الوحید لإقبال المستثمرین عو سلبالسوق الأولیة، فا

عب البورصة دورا مهما في عملیة تسعیر الأوراق المالیة وذلك من خلال العرض والطلب تلكما . السوق الأولیة
).المسعرة(لمؤسسات المقیدة اعلیها، مما یتیح إمكانیة تقییم أصول 

IIوق الأوراق المالیة في التمویل الكفء سرو دـ2ـ:
وتقدم اقتصادیات الدول النامیة، التي یةلات التي تقف عائقا أمام تنممن بین المعضویل شكالیة التمإعدت

المؤسسات الاقتصادیة، وما تماراتثاسز تعد الجزائر من بینها، باعتبار أن التمویل هو دعامة وأساس قیام وإنجا
عیشة مى و توتحسین مسدیدةتصاد ورفاهیة المجتمع من خلال إیجاد مناصب شغل جقالاة نمیتنینعكس علیها م

التمویل هو إمداد المؤسسات بالمال اللازم لإنشائها أو توسعها أو تفریقها، وهو " " توفیقمدمح"فحسب . المواطنین
لأي عمل یعود بالربح أو امقیذ لاإ،التنمیة الصناعیة في كل البلاد بوجه عامامن أعقد المشكلات التي تواجهه

ادره وحسن استثماره یكون العائد أو مصبقدر حجم التمویل وتسییر و ، لاود رأس المر وجاستثمار یغل فائدة، بغی
".الربح الذي هو هدف كل نشاط  اقتصادي 

لدولة اليتخجة یتنل التوجهات الجدیدة للدولة تتزاید أهمیة ودور التمویل للمؤسسات الاقتصادیة، ظفيو 
وإنشاء مؤسسات ر هو لظمجال الح فتجهة أخرى ومن هة، جمن عنها، من خلال تبني مسار الخوصصة

یعد إصلاح النظام البنكي وحده غیر كافٍ لجذب وتعبئة المدخرات، إذ یتعین إیجاد . تصادیة خاصة جدیدةاق
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الخیارات للأعوان الاقتصادیین اءعطوإ یع و نتل على تعبئة الادخار المحلي والأجنبي، و مصیغ وقنوات جدیدة تع
. ئدواعتحقیق أكبرأموالهم بغیةوظیففي تائضو ذوي الف

تظهر سوق الأوراق المالیة الكفؤة، القناة القادرة على جذب وتعبئة المدخرات  وتوجیهها نحو سبق ا مم
ط صارمة عند تقدمها رو شمنرة یخقتصادیة، بالإضافة لما تفرضه على هذه الأتمویل استثمارات المؤسسات الا

ماتها للجمهور من خلال لو بعد تقییدها من خلال نشر معطا في التسییرنضباثر اكا أهبطلب التسجیل، وجعل
سندات م و سهأاع قیمةتفار و فعملیة رواج. حسابات ختامیة سنویة وغیرها للحصول على مستلزماتها من الأموال

ن بحسرهونمى، ر مري الحوافظ على طلبها للتمویل مرات أختثمسل قباإةالمؤسسة الاقتصادیة ومن ثم إمكانی
.قةحقلماتصادیةقالاو الیةنتائجها الم

ا قوانین وتنظیمات كل دولة، ومن شأنها أن تجعل ضهفر ت*یةاللمااقور لأاوط التسجیل في سوقشر ن إ
اءأدبوبالتالي التي تتمتع قط،فیةابیجلإامن السوق مصفاة، یتم من خلالها قبول المؤسسات ذات النتائج المالیة

.تسییرالي فیدج

:ر ما یليائجز البیملقارصةو جد من بین شروط التسجیل في بذا الشأن نهفيو 
؛دج100.000.000ن رأس مال الشركة لا یقل عن كو یأن-
؛ربحا في السنة الماضیةت ققحدقتكون الشركةأنب یج-
رفطمنیر لي، هذا النظام یكون محل تقییم مؤشر علیه في تقر اخدبةرقامات الشركة وجود نظبن تثأب یج-

.حساباتالظ افمح
ؤسسات المعتبرة والتي لماهيالقیم ة رصبو هذه الشروط، أن المؤسسات التي تقید في لنا جلیا من خلالضحیت

.رییتسالفي باطضتحقق نتائج مالیة إیجابیة وبالتالي التي تتمتع بحسن وان

ة سسؤ مالة اصخ(لها بین لمالیة الكفؤة الجمع بین العارضین للأصول والطالاوقلسع اطیستت
:ستغلال الأمثل للطرفینالابشكل یحقق ) الاقتصادیة

):المؤسسة الاقتصادیة(بي الأموال الطـ) 1
يتلالشروط الموضوعة من طرف السوق لاختیار المؤسسات الاقتصادیة الناجحة فقط، حافزا لتلك اعدت

ط وسدر هام للتمویل الطویل والمتتفادة من مصالاسأدائها الاقتصادي، بغیة ن سیتحلوطشر الك تلعلى فرتو تلا
من جهة، كما تبقى المؤسسات المقیدة ) أسهم(أو التوسع في رأس المال ) سندات(الأمد سواء عن طریق قروض 

ورةمستولاها بیوت السوتاق غیر منظمة حیث یتم التعامل فیها بدون مكان معین ث في هذا البحث حول الأسواق المنظمة، لأنه توجد أسو دیلحا*
).البورصات(موضوع تعاملها الأوراق المالیة غیر المسجلة في الأسواق المنظمة 
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ابیة كضمان یجلإاتصادیةقالاو یةاللمائج تالنا، وعلى تحقیق يصادتفي السوق محافظة على حسن أدائها الاق
نویة، لتنعكس على إمكانیة حصولها على موارد ثافي السوق ال) القدیمة(طروحة المالیة المقها لحركیة تداول أورا

.مالیة إضافیة تحتاجها من السوق الأولیة من جهة أخرى

في مشاریع استثماریة ه ظفتو تي لاؤسسات الاقتصادیةمللللتمویاجهیو ل هذه الآلیة خلان فم، یهعلو 
بؤ تبعا لتغیر قیمة السهم، على مدى تنصة جهاز بارومتر یمكن من  التعد البور كما. ناجحة تعود بالفائدة للجمیع

راقبة كفاءة المسیرین والأداء الاقتصادي مة للعتبر وسیتماك. مقدرة المؤسسة على تحسین مواردها وتنمیة أرباحها
:یلية مالتسجیل في السوق المالیة للمؤسساققیحا مما سبق قطلاانو . ةماللمؤسسة بصفة ع

على حجم مبیعاتها وبالتالي توسعها في اجابیف بها، مما ینعكس إریمجانیا عن المؤسسة، أي التعنالاإع-
السوق؛

رد او مانطباع إیجابي عن المركز المالي للمؤسسة، مما یسهل علیها الحصول على ما تحتاجه من ء طاإع-
.بحد أدنى من التكلفةة لیما

):رینالمدخ(ضي الأموال ار عـ)2
والسندات من السوق المالیة الكفؤة للمدخرین استغلالا م الأموال عن طریق شراء الأسهتوظیفق حقی

، كما یمكنهم من تحقیق أرباح نتیجة )سهولة تسییل الورقة المالیة(أمثل لمواردهم من خلال تسییر محافظهم 
فزیادة عدد . ناجحة منتقاة) ذات الأسهمركاتش(سهم والسندات، الراجع لوجود مؤسسات اقتصادیة الأد ائعو عافارت
ارها عبر مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي واحتلالها لحصة من السوق المحلیة شانتو كات ذات الأسهم شر ال

التالي تحقیق أرباح وفیرة ومنه توزیعات بو والدولیة، یعطي انطباعا حسنا عن مقدرتها على الاستمرار والتوسع،
.بفوائدها) داتسنال(قدرتها على تسدید القروض بالإضافة إلى هم، مرتفعة لحملة الأس

:ما یلي) مستثمري المحفظة(ین خر مدللالقیم ة رصبو لما سبق، یحقق التسجیل في فةضاإ
قیمتها تكون لها الصفة القانونیة، إنفة،ونیناقةالشركات المصدرة للقیم المتداولة تم تأسیسها بصور أنا بم-

ا من مخاطر الزیادة في الإصدار بما یفوق لهتولى مهمة حمایة حامتوق سباللجنة المراقبة أن بالإضافة إلى
ما تم التصریح به رسمیا؛

لحمایة اللازمة من خطر الوقوع بین أیدي سماسرة غیر مسؤولین؛افرتو -
.دةلمقیة في الأسعار التي قد تقع للقیم المتداولة غیر اادلحاباتلقتلحمایة من مخاطر الافرتو -
:سبق ینتج مایلي اممقاطلاانو 
قة في أن حركة سعر السهم هي حركة غیر مفتعلة، أي حركة لاتقوم على خداع أوغش من قبل لثاد ایتز -

.بعض المتعاملین
ة تتیح لهم الحصول على جلمسالهم سلأفي التعامل فیها، لأن ا) مستثمري المحفظة(المدخرین ع جیتش-

التعامل على أسهمها، جمـ عن الشركة المصدرة لها وحعلامالإلوسائبعضمعلومات مستمرة ـ من خلال
.وأسعار الإقفال والافتتاح
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IIور سوق الأوراق المالیة في عملیة الخوصصة دـ3ـ:
ائل، لضمانها الشفافیة وسالن حسأنلجوء للبورصة ملوصصة المؤسسات العمومیة بواسطة اخعدت

وصصة بعیدة عن اتهامها بالقیام لخ، مما یجعل الجهة المكلفة بامهورجللاسهمهرح أاللازمة للعملیة من خلال ط
بصفقات مشبوهة لصالح أطراف معینة، فضلا عن خلق منافسة كبیرة على أسهم المؤسسات، مما ینعكس على 

أن هذا كما. لمكلفون بالخوصصة في منأى من اتهامهم بتبدید موارد الدولةانسعر تنازلها بالإیجاب، وبذلك یكو 
.على نقود جاهزة تسمح لها بتحقیق أهدافها ل راء یتیح لهذه الأخیرة الحصو الإج

حیث یسمح هذا الإجراء . بق یلاحظ أن هناك علاقة تبادلیة بین السوق المالیة وعملیة الخوصصةسمام
:یمسلاللشكللجزائرـ بتحقیق هدفین متزامنین إن تمت العملیة بااثلمیةمانصة في الدول الاـ خ
، من خلال خوصصة المؤسسات العمومیة بشفافیة أكثر، والذي صةمة في إنجاح برنامج الخوصاهسمال-

؛یملقاصةر طالما تتهم فیه الهیئة المكلفة بإبرام صفقات یشوبها الغموض عن طریق الخوصصة خارج بو 
فبإنشاء . الناجحةلاقتصادیة ات اسؤسة وجعلها أكثر كفاءة، بإدخال مجموعة كبیرة من الملیماالق و سلار ویتط-

ولها أن تكون سوقا كفؤا یخلا) اتركشثلاث(ر ائجز البیملقابورصةة الكحسملة جد ضئیلةبر سوق مالیة 
.تقوم بتجمیع المدخرات وتوجیهها بكفاءة 

ا ذهح سات الاقتصادیة العمومیة من الخطوات الهامة لإنجاؤسلمایرضحتمن هذا المنطلق، یعتبر فذاإ
شركات ذات أسهم وتطهیرها مالیا لإعطائها مساحة مالیة مریحة ا تم ذلك بإعادة هیكلتها لجعلهلإجراء، ویا

معرفة لةف على قیمتها الحقیقیو والسماح لها بتحقیق الأرباح، بالإضافة إلى إجراء تقییم موضوعي لها یسمح بالوق
یع وبفقط، هي التي یمكن إدخالها صادیة الناجحةلاقتفالمؤسسات ا). السعر الأدنى(سعر التنازل عن أسهمها 

حقق الهدف الجوهري للسوق المالیة في المرحلة الجدیدة التي تعیشها البلاد كقناة یتي لكم قیالأسهمها في بورصة 
.هامة للتمویل الكفء

:ةمتخالا
ا إعطائها دفععنةمر مرت بها المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة تبحث كل تيالت حالاصالإت انك

لا أن وضعیتها سرعان ما تسوء لتعود من جدید إلى المشاكل نفسها، والتي هي نتاج إ. لتحسین أدائها الاقتصادي
. عدة أسباب، على رأسها الجانب التسییري المتأثر بطبیعة النظام المنتهج 
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لف اختلافا ة جدیدة تختلرحمفيت السلطات الجزائریة في سنوات التسعینات بالدخول امقك،ذللیجةنتو 
، وذلك بتبنیها لنظام اقتصاد السوق، وما یحمله من انعكاسات على الاقتصاد ككل والمؤسسة هاجذریا عن سابقت

هذه الأخیرة كانت . مومیةعلاعملیة خوصصة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة بالأخص، من خلال ارتكازه على
القیام متنإ-تحسین أدائهالىجزائریة، والتي سوف تؤدي إالاقتصادیة الؤسسةأیضا امتدادا لسلسلة إصلاحات للم

في تبني آلیات التسییر الحدیثة، كي تمكنها من الحفاظ على نفسها د هاجتالإل لاخمن-بها بمنهجیة سلیمة
.الوضعیة الجدیدة ضمن هذه

لوطني كركیزة أساسیة الاقتصاد ااشهیعیوراق المالیة الكفؤة في هذه المرحلة الجدیدة التيلأاسوقتبرز 
مویل الكفء للمؤسسة الاقتصادیة بالأخص والاقتصاد عموما من لتافيالسوق لما یلعبه من دور فعال ادلإقتص

.ة من جهة أخرىیجهة، وكقناة فعالة لخوصصة المؤسسات العموم

:لة من النتائج والتوصیات تتمثل في مایليجمى ص إلخلنیرخالأيفو 
الي من تحقیق هدفین ضمن إجراء لمالعمومیة باللجوء للسوق اوصصة المؤسساتخكنمت

واحد إن تمت العملیة بمنهجیة سلیمة ؛
صة المؤسسات عن طریق السوق المالي تتیح نوعا من الشفافیة للعملیة وتجعل صو خنإ

مویل تلاىللشبهة، كما یسمح هذا الإجراء من حصول المؤسسة عاعیدة عنبالجهة المكلفة
عض الطرق الأخرى ؛على عكس ب

ق المالیة الكفؤة رقابة وانضباط على الشركات المسعرة، تجعل مسیریها یتفانون سو لاضر فت
یمة أسهمها وما یترتب علیه قفي تحسین الأداء الاقتصادي، لأن هذا الأخیر ینعكس على 

؛  ئجتاننم
ة عن طریق ح عملیة الخوصصإنجاية فممن العناصر الهاد احكو سات ؤسلماقییمترزیب

لك من خلال تحدید أسعار أسهمها المراد اكتتابها بالشكل الذي یجعل وذالسوق المالیة، 
روحة تناسب حقیقة طأسهم م(المؤسسة الاقتصادیة الخاصة تحصل على موارد مالیة كافیة 

مومیة العتاؤسسمى أموالها الحقیقیة المقابلة لقیمة أصول العلة وللدالوحصو ) أصولها
؛یةالاقتصاد

تتمیز بمردودیة مرتفعة (البورصات الناشئةلةرحلمزائر حتى لجبورصة القیم بالصتمل
باعتبار أن نسبة الرسملة البورصیة إلى الناتج الداخلي الخام مازالت جد ) ومخاطرة عالیة

ضعیفة؛ 
إعلام ائل أوساط الأفراد من خلال إنشاء وسي فصةالبورصة خافةقاثاءسر إةر و ر ض

) المحللین المالیین(ستثمار ، مكاتب الاستشارة لاكذا إنشاء وتفعیل صنادیق امتخصصة و 
. وتبني وتفعیل كل ما یصطلح علیه بصناعة السوق

:ة العربیةغع باللاجمر ال
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دار الجامعة الجدیدة للنشر، ت،والبورصاالاقتصاد النقدي والمصرفي: الوجیز في شدي،صطفى ر محةشی-1
.1997الإسكندریة، 

دو قأسواق الأوراق المالیة وأسواق الاختیار وأسواق الع:نیر إبراهیم، الأسواق الحاضرة والمستقبلیةمديهن-2
.ةلیة، المؤسسة العربیة المصرفیة، المنامقبستلما

، صندوق 165اقتصاد السوق، دراسة خاصة ى التحول إلر بین الاستقرار و ائجز الي كریم وآخرون،یبنشاشال-3
.النقد الدولي، واشنطن 

في، القتنالوقت لاعادة التفكیر في الخوصصة في الاقتصادیلت التي تمر بمرحلة اانحهلللیس ، نین جو -4
.1999ویلیةن، ج، واشنط2، العدد36جلة التمویل والتنمیة ، المجلد م
بورصة : ورها في تحقیق التنمیة مع دراسة حالة الجزائر، الجزء الأول ودلمتداولة حمد، بورصة القیم اماقبر -5

، 1999زائر، لجاعةامج،رة، معهد العلوم الاقتصادیةو القیم المتداولة وتمویل التنمیة، أطروحة دكتوراه غیر منش
. 42ص

الجریدة ب، الصادر26/08/1995المؤسسات العمومیة المؤرخ في صصة من خو ضلمتا22/95رقم مرلأا-6
.1995، سنة 48د عدال، الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

:ع باللغة الأجنبیةاجمر ال

1-Belattaf  Matouk, Modalité et difficultés de mis en œuvre de la privatisation
des EPE en Algerie, In les cahiers de CREAD, N 39,1997, Alger.

2-BOUNIN.O et MICHALET C.A les rééquilibrage entre secteur public et
prive : L’expérience des pays en développement,  OCDE, Paris, 1991.

3-CONSO. P, La gestion financière de l’entreprise, Tome 2, Dunod, 7eme

édition, Paris, 1989
4-GLIZ Abdelkader, Les techniques de privatisation, In revue algérienne de

comptabilité et d’audit, N° 15, 3eme Trimestre 1997, Editée par SNC, Alger
5-La bourse d’Alger, Guide de la bourse et des opérations boursières, MLP

éditions, Alger, 1998
6-XAVIER Blandir, les privatisations, un phénomène mondial, In revue

banque, N° 544, Janvier 1994.



2003أفریل 22/23" دو تحدیات المناخ الاقتصادي الجدیالجزائریةالاقتصادیة المؤسسة"الوطني الأول حول لملتقى:

152

BILAN DES REFORMES DU SECTEUR INDUSTRIEL EN ALGERIE

P. HAMDAOUI Taous
Maître Assistant
chargé des cours

à la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion – Université de Annaba

Introduction :
Depuis 1994,  l’économie algérienne est soumise à une politique de

stabilisation et d’ajustement structurel, et cela en contrepartie du rééchelonnement
d’une partie de sa dette. Les performances macro-financiers (baisse de l’inflation,
baisse des déficits du budget et de la balance de paiements) ont été réalisées au prix
d’une réduction de la demande interne et en raison de facteurs exogènes (Pétrole et
pluviométrie). En parallèle, les ajustements sectoriels se sont poursuivis, touchant le
secteur industriel et le système bancaire et financier.

Dans ce contexte, tirer un bilan du programme de stabilisation et d’ajustement
s’avère de grande importance. Il est utile d’exposer les résultats atteints par
l’économie et d’évaluer la capacité des mesures prises dans ce programme à placer le
secteur industriel (objet de notre préoccupation) sur un sentier de croissance durable.

En même temps, l’adhésion de l’Algérie à l’OMC et à la zone de libre-échange
de l’union européenne exige de nouvelles stratégies d’accompagnement de
l’industrie pour permettre son insertion dans la compétition internationale.

A travers une démarche analytique et sans prétendre à l’exhaustivité, nous
présenterons dans un premier point les principaux résultats macro-économiques
atteints par le P.A.S. le deuxième et le troisième points seront consacrés aux effets de
l’ajustement et des réformes sur le secteur de l’industrie et son évolution récente (de
1998 à 2002) caractérisée par le prolongement des tendances lourdes.

1. Principaux résultats macro-économique du P.A.S. :
Au début de 1994, sous l’effet d’une nouvelle baisse du prix de pétrole ; de

l’impossibilité de mobiliser des financements extérieurs pour ses importations ; et
d’un niveau de service de la dette devenu insupportable, la situation de la balance
des paiements a pris un tour dramatique. Face à cette crise de payement et en
contrepartie du rééchelonnement d’une partie de sa dette extérieur, les autorités de
l’économie algérienne ont été contraintes d’arrêter un programme d’ajustement
structurel qui a reçu l’appui du FMI.
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Avec le rééchelonnement massif de la dette externe qui a porté sur plus de 16
milliards de dollars en 1994 et 1995, le ratio du service de la dette chutait à 48,6% et à
42,5% en 1994 et 1995 respectivement, tandis que le montant de la dette augmentait
d’un niveau de 29,5 milliards de dollars en 94 et atteint 32,5 M$ en 1995 et 33, ;5 M$
en 1996. Les résultats macro-économiques seront ci-après examinés en substance.

Le taux de croissance de l’économie mesuré par l’évolution du PIB est devenu
positif depuis 1995, négatif de l’ordre de –2,2% et –0,9% en 1993 et 1994. Ce taux
devient positif et atteint 3,9% en 1995 et 4% en 1996 (voir tableau n° 1). Mais la
reprise de la croissance et les performances enregistrées (excédent des finances
publiques, hausse des réserves de change, libéralisation avancée de la politique de
change…) ne sont pas expliqués par l’apport de l’investissement ni l’augmentation
de la production dans le secteur industriel hors hydrocarbures.

Ces performances sont induites par des facteurs exogènes, soit d’une part par
la hausse des prix des hydrocarbures lesquels représentent 95% des recettes
d’exportation et l’appréciation du dollar américain dans lequel sont libellées les
exportations d’hydrocarbures. Et, d’autre part, la pluviométrie propice.

Dans ces conditions, la reprise de la croissance demeure conjoncturelle et de
support fragile.

L’absence d’investissements nouveaux amplifiée par le mouvement des
licenciements issu de la restructuration du secteur industriel et de service, ont
contribué à l’augmentation du nombre de chômeurs qui évaluait autour de 2,3
millions de personnes en 1997 soit l’équivalent de 28 à 29% de la population active.

Tableau n° 1 : indicateurs macro-économiques (1) (1993 – 1996)
Année

Libellé
1993 1994 1995 1996

PIB (milliards DA) 1166 1472 1966,5 2502
PIB (milliards $) 49,9 42 41,2 45,7
Variation annuelle du PIB (en volume) -2,2% -0,9% +3,9% +4,0%
Var.ann. du PIB hors hydrocarbures (en
volume)

-2,5% -0,4% +3,7% +3%

Taux de chômage 27,1% 27,9% 28,1% 28%
Taux d’inflation (indice des prix à la
consommation)

20,5% 29% 29,8% 18,7%

Taux de change annuel moyen (DA/$) 23,35% 35,06% 47,65% 54,75%
Source : annexe statistique au programme du gouvernement. Quotidien El
Moudjahid du 7/08/97.
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Néanmoins, les indicateurs d’équilibres macro-financiers constituent le
résultat positive du P.A.S. menée depuis 94. L’inflation qui a accusé des taux élevés
depuis 92, date du débute de la libération des prix réglementés et la suppression du
système généralisé des subventions, a progressivement diminué depuis 95, passant
de 29,8% à moins de 20% en 96 et autour de 7% en 97. Il s’agit, ici, d’une performance
incontestable puisque l’économie algérienne n’a pas connu un taux d’inflation à un
seul chiffre depuis une dizaines d’années. Cette situation est obtenue au prix de la
contraction de la demande et d’une diminution du pouvoir d’achat des salariés (4,5%
en 93 ; 10,7 en 94 ; 6,1% en 95 ; 4,8% en 96). En revanche, la balance commerciale a
réalisé un solde positif, passant de 0,2 milliards $ en 95 à 4,1 m$ en 96, année au cours
de laquelle le prix du baril a connu une hausse de +23% par rapport à 1995.
Apparemment, c’est la position dominante acquise par les hydrocarbures depuis le
début des années 70, même au plus bas des cours pétroliers (86-88) les exportations
d’hydrocarbures représentait 97% à 95% du volume total des exportations (2). En
effet, les produits hors hydrocarbures ne représentent guère plus de 5% du volume
total des exportations. Cette situation traduit bien la dépendance de l’économie à
l’égard d’une ressource unique dont la valorisation se fixe sur le marché mondial.

Tableau n° 2 : Balance commerciale (3) (en milliards de dollars)
Année
Libellé

1993 1994 1995 1996

Exportation
(dont hydrocarbure)

10,4
(9,9)

8,9
(8,6)

10,3
(9,7)

13,2
(12,6)

Importation 8,0 9,2 10,1 9,1
Solde +2,4 -0,3 +0,2 +4,1
Source : idem. Tableau  n°1

Ces excédents d’exportations dégagés ont permis la reconstitution des
réserves de change lesquelles passent de 1,5 milliards $ à 4,2 milliards $ entre 93 et 96
et atteint 8 milliards$ fin 97, soit l’équivalant de onze mois d’importations. Le niveau
de réserve a octroyé une relative maîtrise du dinar algérien. C’est ainsi, que la
dépréciation du dinar vis à vis du dollar passe à moins de 10% en 1997, contre 15% et
36% en 96 et 95 respectivement.

Tableau n° 3 : Evolution des réserves (4) (or exclu) milliard $
Année

Libellé
1993 1994 1995 1996

Réserves en devises (en valeur) 1,5 2,6 2,1 4,2
Réserves (en mois d’importations de biens et
services)

1,9 2,9 2,1 4,5
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Source : idem. Tableau 1.

En revanche, le succès de la stabilisation macro-économique et le retour aux
équilibres macro-financiers n’ont pas empêché la dégradation de la situation sociale
et l’échèc de la reprise de la croissance dans le secteur réel. Examinons ci-après les
effets de l’ajustement et des réformes sur le secteur industriel.

2. Les réformes du secteur industriel :
Les réformes engagées par la politique économique ont pour objectif la relance

de l’économie algérienne et en particulier la reprise de la croissance dans le secteur
industriel. Dans ce cadre, favoriser le développement de la petite et moyenne
entreprise (PME) a été considérée comme facteur clé susceptible de mobiliser
l’épargne vers des emplois produtifs et influencer positivement le marché de travail.

2.1. Le constat :
Depuis 1986, l’activité industrielle a été marquée par une baisse chronique du
niveau de sa production, les facteurs  ci-après énumérés sont à l’origine de cette
situation :

- La sous utilisation des capacités de production (50% en moyenne) induite
par la forte dépendance des approvisionnements (intrants) importés et cela
dans une situation de resserrement de la contrainte en moyen de paiement
extérieur.

- Contraction de la demande nationale de plus la baisse du pouvoir d’achat
des consommateurs.

- La concurrence des produits étrangers (produits alimentaires et textiles)
induite par la libération du commerce extérieur.

- La situation critique de la trésorerie des entreprises aggravée par des
découverts importants et croissants.

- Absence de lien étroit entre l’entreprise et son marché.
- Le bas niveau de la productivité moyenne du secteur et l’importance de la

part de la masse salariale dans la valeur ajouté (42% en moyenne en 1995).

2.2. Les retombées du PAS sur le secteur industriel :
Depuis 1989, à l’exception des hydrocarbures, de l’énergie et des matériaux de

construction, toutes les autres branches n’ont pas cessé d’accuser un déclin important
dans leur production comme le montre le tableau n° 4 ci-dessous. La production
industrielle enregistrée en 97 comparé à celle de l’année 89 a baissé de plus du tiers
soit de 35%. Ce constat est révélateur d’une profonde crise que traverse les branches
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des ISMMEE (Industries  Sidérurgiques, Mécaniques, Electrique et Electronique), des
textiles et du bois-liège.

Tableau n° 4 : Evolution de l’indice de la production industrielle (5) 1989 = 100 :
Année

Libellé
1994 1995 1996

Hydrocarbures 106,1 107,4 111,2
Energie 133,1 132,4 132,3
Mines et carrières 82,4 81,1 70
Sidérurgie, métallurgie, mécanique 68,2 74,5 48,9
Chimie, plastique 94,3 86,2 57,6
Agro-alimentaire, tabacs 96,4 89 81,7
Matériaux de construction 86,2 89,7 87,8
Textiles et confection 82,5 73,1 43,4
Cuirs et chaussures 53,5 42,6 23,8
Bois liège et papiers 67,1 60,1 35,2
Indice général 88,5 87,6 73,9
Industrie hors hydrocarbures 84,4 82,9 65,2
Industrie manufacturière 80,3 78,9 59,9
Source : données statistiques de l’ONS. N° 239 janvier 97.

Depuis 1990, la valeur ajoutée industrielle a enregistré une baisse régulière,
soit –0,7% ; -5,6% ; -1,3% ; -4,4% et –1,4% sur  une période allant de 1991 jusqu’au
1995. Par ailleurs, la part de l’industrie à la formation du PIB a accusé une modeste
augmentation en 90 et 93, passant de 10,4% à 12,1%. Poursuivi d’une tendance à la
baisse les deux années suivantes, se situant à 10,5% en 1995. La fermeture et la
dissolution d’un non-négligeable  d’entreprises a eu, par conséquent, de lourdes
retombées sociales. En 94, on recensait 362 entreprises publiques dans l’industrie
contre 374 EP en 1993. Les fermetures ont touchées 6 entreprises des matériaux de
construction, 4 entreprises du bois et papiers, 2 entreprises de l’agro-alimentaire. En
revanche, la forte réduction de l’emploi dans les grandes entreprises est allégé par la
croissance de +15%, en 1994, des effectifs employés dans les petites entreprises. Au
cours de la même année, on recensait 26200 entreprises privé dont 4,6% comptait
plus de 10 salariés.
Le niveau d’investissement des entreprises publiques a atteint des niveaux trop bas.
Il passe de 9 milliards de dinar en 94 et atteint 15 milliards DA en 1995. Par-contre,
les projets d’investissements privé positivement influencées par le nouveau code des
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investissements se sont multipliés. Depuis décembre 1993 et allant jusqu’au juin 96
on  comptait 1478 projets déclarés prévoyant la création de 106000 emplois au coût de
279,6 milliards de DA dont 170 milliards DA représente l’achat des biens et services à
l’étranger. A ces investissements nationaux il convient de signaler les efforts fournis
pour attirer les investissements directs étrangers. A ce sujet, diverses mesures
incitatives sont décidées (dévaluation, exonération fiscale,…). Pour les années 94 et
95, il a été enregistré 78 projet d’investissement directs étrangers dont 14 dans le
secteur industriel. En effet, la concrétisation de ces projets reste conditionnée par la
situation sécuritaire du pays.

2.3. Les contraintes du secteur industriel :
l’appareil industriel, a faible contribution en matière d’exportation, est

massivement dépendante de l’extérieur pour son fonctionnement. La proportion des
biens intermédiaires importés à la valeur ajoutée est signifiante et de l’ordre de 58%
en 1994. C’est à dire qu’un accroissement d’un dollar de la valeur ajoutée signifie
l’importation préalable de 0,58 dollars d’intrants pour l’industrie. De plus,
l’entreprise publique se trouve confrontée à une contrainte  aride de la demande dont
la contraction s’est généralisée depuis 90 et a atteint un niveau sans précédent depuis
les répercussions du rééchelonnement ;et à une contrainte financière dure, (le
découvert des EP s’est accentué, depuis 93, il grimpait de 10 milliards DA fin 94 à 92
milliards DA fin 95). En effet, les entreprises sont appelées à la restructuration  en se
dotant d’un plan de redressement interne leur permettant de rendre l’outil de
production maîtrisable, faciliter la privatisation et créer la concurrence.

2.4. Les réformes et la politique industrielle :
a des fins de promouvoir l’investissement dans le secteur industriel, un certain

nombre de réformes ont été entreprises. Le code des investissement de 1993 unifie les
régimes des investissements au profit des opérateurs nationaux (publics / privés) et
étrangers. Poursuivi, du décret exécutif n° 94-319 du 17/10/1994 portant attribution,
organisation et fonctionnement de l’APSI et la mise en place, en 95, un guichet
unique pour assurer une fluidité optimale des opérations d’investissement et être
l’interlocuteur privilégié des investisseurs (6) auprès des autorités publiques.

Au titre des réformes importantes, il est également prévu la privatisation de
certaines entreprises publiques.

En 1988, la loi sur les EPE réorganise la gestion des entreprises devenues
autonomes et soumises au principe de la charte commerciale. La gestion des actions
incessible (7) ; jusque là ; de l’état a été confié aux fonds de participation.

Cette situation a changé en apparence à partir de 1996, dès lors et en
substitution des anciens fonds de participation, onze holdings ont été mis en place et
les actions des entreprises sont devenues cessibles. Près de 400 entreprises ont été
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réparties entre les onze holdings lesquels assument deux missions principales ; la
restructuration du secteur public économique et la privatisation. Le processus de la
privatisation est retenu comme principale modalité pour se dessaisir des entreprises
déficitaires et déstructurées. Mais en l’absence d’un marché financier viable, les
modalités de cession s’avère plus difficiles à définir.

Les priorités de la politique de développement portent sur deux axes (8), la
restructuration de l’industrie publique et la promotion de la petite et moyenne
industrie privée.

D’une part, la restructuration industrielle consiste à réaliser :
- Le renforcement des capacités de gestion et de management ;
- La cessation du soutien du trésor aux entreprises non-viables à titre

indicatif le montant global alloué par l’état, dans le cadre de
l’assainissement des EPE mais sans répercussion positive et durable sur la
croissance, se répartit comme suit (9) :

Années Montant en milliards DA
1991 16,9
1992 68,0
1993 83,4
1994 122,0
1995 148,0

D’autre part, la promotion de la petite et moyenne industrie réside en la mise en
place de mécanisme de soutien à l’investissement, en particulier par la création :

- d’un fonds d’études de faisabilité qui consiste en l’octroi, aux futurs
investisseurs, de crédits remboursables destinés à financer les études
techniques de pré-investissement.

- d’un fonds d’aide à la création de PME.

2.4.1. Processus de privatisation :
Au niveau macro-économique, la privatisation a pour objectif le renforcement
des mécanismes de marché, en particulier, la concurrence permet à l’entreprise
de fonctionner entant qu’institution rationnelle et créatrice de richesse.
Du point de vue de la politique économique, la privatisation des entreprises
publiques a été prévue. A cette fin l’ordonnance n° 95-22 du 26/08/1995 relative
à la privatisation des entreprises publiques a été promulguée. Elle vise à :

- Limiter l’intervention de l’état et élargir la place du secteur privé.
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- Contribue à la restructuration industrielle et redressement des EPE par le
partenariat à travers la prise de participation des capitaux privés nationaux
et étrangers dans les EPE.

Les opérations de  privatisation des EPE ont été engagées en avril 1996. 117
entreprises parmi 274 entreprises et activités, ont été privatisées sous différentes
formes.
La privatisation a été relancer en 97, la liste des entreprises a privatisé a été
publiée. Le secteur des services, des matériaux de construction, de réalisation des
grands travaux et de l’agro-alimentaire sont les plus touchés.

3. Secteur industriel face au prolongement des tendances lourdes (98-2002) :
En ce qui concerne les branches lourdes industrielles, la situation de récession

et de désinvestissement qui dure depuis quelques années est de  plus en plus
préoccupante, réduisant toute opportunité de reprise économique ou de
redressement durable.

Le taux de croissance globale (10) de l’année 1999 de l’ordre de 2,8% demeure
inférieure aux prévisions établies dans le cadre de la loi de finance 1999 qui était de
plus de 6% et au taux de croissance réalisé en 1998.
En terme de contenu de la croissance par branche industrielle le tableau n° 5 le
montre.

Tableau n° 5 : Croissance par branche :

Branche
Année

Sidé.
Métal

M écan
.

métal.
Elect.

Agro-
alim.

Textile
/cuirs

Chimie
/pharm

.

Bois/
pap.

Mat.de
.constr.

1998 5,80% 18,10% 18,30% 13,10% 1,10% 23,20% -2,30% 5%
1999 18,10% 12,20% -9,60% -1,9% -15,80% -2% -11,70% -2,7%
Source : CNES, rapport de conjoncture économique du 1er semestre 2000.

Il a été enregistré le recul sensible de la production industrielle du secteur public  (-
1,5%). Ce dernier continu a affronté le découvert bancaire qui est passé de 18
milliards dinars à fin décembre 98 à 23 milliards DA à fin 1999. Ce découvert touche
le noyau dur de l’industrie à savoir les ISMMEE, et cela, en dépit des mesures
appliquées telles que les fermetures d’unités et  les compressions d’effectifs. Cette
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situation a suscitée de lourdes retombées sociales, le chômage à fin 1999 touchait 3
millions de personnes.(11)

Par-ailleurs, au cours de l’année 2001, l’environnement de l’entreprise s’est
caractérisé par les modifications introduites par les ordonnances promulguées.
La première a porté sur le nouveau dispositif d’organisation, de gestion et de
privatisation des EPE en remplacement des ordonnances de 1995 ; sa mise en
œuvre a donné lieu à la dissolution des dix holdings publics et la création de 28
sociétés de gestion de participation SGP. La seconde a concerné la promotion de
l’investissement en la mise en place de l’ANDI (Agence Nationale de
Développement de l’Investissement) en remplacement de l’APSI.
Comparativement à l’année 2000, la production industrielle a augmenté de
0,9% au cours de l’année 2001. Le secteur privé avec une augmentation de 4,5%
se retrouve à l’origine de cette croissance, et cela, contrairement au secteur
public qui a connu une baisse de 0,7%. Le tableau n° 6 montre l’évolution par
branche de l’année 2001 par rapport à 2000.

Branche
Année

Sidé.
Métal

M écan
.

métal.

Elect.
Electro.

Mat.de
constr.

Agro-
alim.

Textile
s/cuirs

Chimie
Pharm.

2001 par rapport à
2000

+8,6% +22% +5% +0,4% -12,8% -14,7% +7,4%

Découvert bancaire
2001 en milliards DA

14 43,3 13,3 / / 15,4 /

Excédent de
trésorerie 2001 en

milliards DA

/ / / 14 28,6 / /

Source : CNES, rapport de conjoncture économique du 2ème semestre 2001.

Le secteur industriel continu de s’inscrire dans le prolongement des tendances
lourdes qui touchent l’économie nationale. Cette situation interpelle les pouvoirs
publics sur l’urgence d’une solution durable qui porte sur :

- Une clarification en matière d’organisation, de gestion et de privatisation
des EPE.

- Une accélération de la privatisation des EPE qui connaissent des problèmes
chroniques de marché.

- L'intensification des programmes de mise à niveau des PME/PMI dans le
but d'améliorer leur compétitivité pour constituer un effet de levier aux
exportations hors hydrocarbures.
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3.1- Programmes de mise à niveau des entreprises.
Le ministère de l'industrie et de la restructuration industrielle a mis en place un

certain nombre de programme d'appuis, d'aide et de soutien aux entreprises
désireuses d'améliorer leurs performances industrielles et de se positionner sur le
marché international(12). Dans ce cadre, le programme de mise à niveau pour le
développement de la compétitivité industrielle* vise à préparer l'environnement des
entreprises à son insertion dans l'environnement OMC et aux espaces de libre
échange. A cet effet, la signature en décembre 2001 de l'accord d'association avec
l'union européenne marque l'entrée de l'économie algérienne dans la compétition
industrielle mondiale.

Le mouvement de réduction de droit de douanes a commencé en janvier 2001,
et dans un intervalle de 12 années, d'après l'accord d'association avec l'union
européenne, les barrières douanières seront définitivement  éliminées pour
l'ensemble des produits industriels, le défi est énorme pour les entreprises
algérienne, car conquérir des marchés à l'extérieur s'avère malaisé compte tenu du
niveau de performance des entreprises internationales lesquelles viendront prendre
le marché nationale (actuellement l'industrie alimentaire).

Le dispositif de soutien de l'entreprise porte sur la modernisation de l'outil de
production et sur des actions qualitatives (certificat ISO, formation managérale, plan
marketing, communication….). le compte d'affection spéciale "fonds de promotion de
la compétitivité industrielle" a été alimenté dans le cadre de la loi de finance 2002
pour un montant de 2 millions de DA. Les aides se feront par le comité nationale de
la compétitivité industrielle en fonction des fonds disponibles.

Conclusion:
Pour conclure, nous proposons quelques remarques:

- La politique de stabilisation menée depuis 1994 a bénéficie de
factures exogène favorable (pétrole, pluviométrie). Cette politique a permit
de rétablir de façon précaire les équilibres macro-économiques. Par contre,
la stabilisation pour être durable nécessite une croissance économique forte
qui repose sur la relance continue de l'économie réelle.

- Selon le CNES, la crise que connaît le secteur industriel est due(13)

à l'obsolescence des technologies utilisées qui datent des années 70, et au
déficit en management des entreprises notamment dans les domaines de la
gestion, de l'innovation et du marketing. Cette crise est aussi la résultante de
l'absence d'une relance réelle des investissement et de la lenteur dans les
opérations de mise à niveau de l'outil de production, ainsi que du  marque

*Ces études disponibles réalisées sur la compétitivité des entreprises sont ceux de l’INPED. Au titre de constat,
il est noté la stagnation de l’économie algérienne tout au long des dernières années et l’écart négatif important de
productivité par rapport aux pays du bassin méditerranéen.
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de vision claire sur les projections futurs du développement du pays et le
rôle du secteur industriel dans ce développement (La PME/PMI, en
particulier).

- L'adhésion de l'Algérie à l'OMC et à la zone de libre échange  de
l'union européenne impose à l'entreprise algérienne d'arrêter une stratégie
prospective tournée vers l'étranger. La compétitivité est aujourd’hui
mondiale. Dans ce cadre préparer  l’entreprise à affronter la concurrence
internationale consiste à mettre à nouveau, à la fois, l’entreprise et son
environnement, ce dernier restant encore marqué par la lourdeur de la
gestion et de l’inertie des structures.

- En ce qui concerne l'investissement étranger, notre pays en terme
d'attractivité est classé (14) au rang 91 sur une liste de 140 pays bien loin
derrière la Lybie, le Maroc, la Tunisie. De plus les défis lancés par l'OMC
dans le cadre de la mondialisation. Cette situation impose la correction des
distorsions qui  pénalisent notre économie et la rendent moins attractives et,
en particulier, la promotion d’activités nouvelles d’exportation utilisant les
avantages comparatifs propres lesquels seront transformer en avantages
compétitifs.

- En ce qui concerne les échanges extérieurs, le volume des
exportations reste caractérisé par le poids prépondérant des exportations
d’hydrocarbures. Atteindre un niveau d’exportation hors hydrocarbures de
2 milliards $, affichés par les pouvoirs publics, ne sont pas encore atteints.

- La privatisation des entreprises publiques son être menée
judicieusement, nécessite l'existence, au préalable, d'une épargne signifiante,
de marché financier de taille et viable, d'un système bancaire efficient et
d'une économie stabilisée et aussi d’entreprises économiques rentables. En
l'absence des conditions sus évoquées, la cession des actions des entreprises
publiques s'avère coûteuse et entachée d'aléa de risque.
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